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دراسة في قانون مييزيالتدخل الت
أصول المحاكمات الجزائية العراقي 

المعدل١٩٧١لسنة ) ٢٣(رقم 

 
 

لملخـصا
راره لهذه السلطة ان التدخل التمییزي یحقق المصلحة التي توخاها المشرع من اق

ومنحها لمحكمة التمییزي الاتحادیة بكونها محكمة قانون وفي الوقتنفسه تراقب شرعیة 
الاجراءات التي تتبعها المحاكم المتخصصة وقانونیة النتائج التي توصلت الیها، الامر 
الذي ینعكس ایجابا بعدم افلات المجرمین من العقاب ومن ثم تحقیق العدالة الجنائیة 

.مى صورهابأس

وبالرغم من أهمیة التدخل التمییزي إلا أن المشرع العراقي لم ینص علیه بشكل 
) ٢٣(من قانون أصول المحاكمات الجزائیــة رقـــم) ٢٦٤(متكامل فقد نص في المادة 

كي لا ، على التدخل التمییزي من دون النص على عدد طلبات التدخل١٩٧١لسنة 
لسلطة من خلال الطلبات المتكررة التي یفهم منها یؤدي إلى إساءة استعمال هذه ا

ومع ذلك لا وجود ، ولم یحدد فترة زمنیة لممارسته خلالها، تأخیر حسم الــدعوى
لنصوص قانونیة صریحة تنظم هذا الحق، وانطلاقا من تلك الأهمیة سوف تنصب هذه 

عالجة البحث الدراسة على بحث  موضوع التدخل التمییزي في القانون العراقي ولأجل م
بأفضل الصیغ والحلول القانونیة فقد أقتضى تقسیمه على مباحث ثلاثة، تضمن 

ونكرس المبحث الثاني لدراسة المصلحة من ، التعریف بالتدخل التمییزي، المبحث الأول
التدخل التمییزي وشروطه، وسنعالج في المبحث الثالث حالات التدخل التمییزي أمام 

.رهالمحاكم المتخصصة وآثا
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:the discriminatory interventionدراسة استطلاعية
Study in the Iraq crimind

procedure ordinance Amendment
No.(23) of 1971

 AbstractThe discriminatory intervention fulfills the interest thatthe legislator envisaged in approving this authority andgranting it to the Federal Court of Cassation as a court of law.At the same time, it monitors the legality of the proceduresfollowed by the specialized courts and the legality of itsfindings, which is reflected positively in not excludingcriminals from punishment and thus achieving criminal justiceIn its highest form.Despite the importance of the discriminatoryintervention, the Iraqi legislator did not provide it in anintegrated	 manner.	 Article	 264	 of	 the	 Code	 of	 Criminal	Procedure	 No.	 23	 of	 1971To	 intervene in a discriminatorymanner, without stipulating the number of requests forintervention, so as not to lead to abuse of this authoritythrough repeated requests that are understood to delay thesettlement of the case. No time limit has been specified forexercising it. However, there are no explicit legal provisionsgoverning this right. The importance of this study will focus onthe subject of discriminatory intervention in Iraqi law and inorder to address the research in the best formulations andlegal solutions, it has been divided into three sections. Thefirst section includes the definition of discriminatoryintervention. We devote the second section to study theinterest of discriminatory intervention and its conditions. Wcases of discriminatory intervention before the specializedcourts and its effects.
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المقدمة
للتقدیم بموضوع التدخل التمییزي یقتضي أن نقدم له بتسلیط قلیل من الضوء على 
التعریف بموضوع البحث، وتحدید أهمیته، كما یقتضي رسم منهج البحث وخطته، ولهذا 

.سنجعل من هذه المحاور تباعاً مادة هذه المقدمة
:التعریف بموضوع البحث: أولاً 

، هي وسیلة لمراجعة الحكم القضائي الصادر والطعن فیهإن نظریة الطعن في الأحكام
أما إعادة النظر ، بإحدى طرق الطعن التي قررها القانون ویترتب على إستعمال هذه الوسیلة

في موضوع الدعوى التي صدر فیها الحكم، أو تصحیح ما شاب هذا الحكم من عیوب، لأن 
حتمال وقوع القاضي في الخطأ، لأنه ألا وهي أ، مبررات نظریة الطعن في الأحكام واحدة

إنسان، وعدم معصومیته في تطبیقه الخاطئ للقاعدة القانونیة أو تفسیرها أو مخالفته 
فتقوم كل جهة طعن أمامها في الحكم الصادر من جهة أدنى منها ، للإجراءات الأصولیة

.درجة بتصحیح الخطأ القانوني
ذا فائدة كبیرة لأطراف الدعوى الجزائیة وللمجتمع ولا شك أن تقریر الطعن في الأحكام  یعدٌّ 

فمراجعة الحكم المطعون فیه یزیل ما قد یكون لدى الأفراد من شكوك ، على حد سواء
وجعلهم أكثر إستعداداً لتقبل هذه الأحكام ، ومخاوف، ویدعم ثقتهم بعدالة القضاء الجنائي

عدالة هي غایته أي أن تكون الأحكام أما ما یخص للمجتمع فلا شك أن إقرار ال، وأحترامها
.القضائیة عنواناً للحقیقة

وفق ذلك فإنالمشرع العراقي قد منح محكمة التمییز الإتحادیة سلطة الرقابة على 
ولها بموجب سلطة ، الأحكام والقرارات من خلال نظرها بالطعون، كونها أعلى محكمة قضائیة

من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب الادعاء التدخل التمییزي أن تجلب أیة دعوى جزائیة 
العام، أو من أي ذي علاقة بالدعوى الجزائیة، لتدقیق ما صدر فیها من أحكام وقرارات وتدبیر 

فإذا وجدت فیها خطأ أو عیباً لأحكام القانون فإنها تتدخل من أجل إصلاح الخطأ ، وأوامر
هي مراقبة مدى مطابقة الأحكام لأن وظیفتها الأساسیة، القانوني وتصحیح هذا العیب

.والقرارات مع القانون
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:أهمیة البحث: ثانیاً دراسة استطلاعية
تتجلى اهمیة البحث في ان التدخل التمییزي یحقق المصلحة التي توخاها المشرع من 
اقراره لهذه السلطة ومنحها لمحكمة التمییزي الاتحادیة كونها محكمة قانون وهي في الوقت 

ءات التي تتبعها المحاكم المتخصصة وقانونیة النتائج التي توصلت تراقب شرعیة الاجرانفسه
الیها، وهو أمر الذي ینعكس ایجابا بعدم افلات المجرمین من العقاب ومن ثم تحقیق العدالة 

.الجنائیة بأسمى صورها
:إشكالیة البحث: ثالثاً 

ممنوحة لها لم إن إجراءات ممارسة محكمة التمییز الإتحادیة لسلطة التدخل التمییزي ال
مما أدى الى إستغلالها من بعض ذوي العلاقة بالدعوى الجزائیة ، تنظم بشكل محكم

، خلافاً لإرادة المشرع الجزائي )أو المسؤول مدنیاً ، أو المدعي المدني، أو المتهم، المشتكي(
اكم كمح(ولاسیما القرارات الصادرة من المحاكم ذات الصفة التمییزیة ، من التدخل التمییزي

ومن ثم تأخیر ، مما یؤدي الى توقیف المتهم مدة أطول، )ومحاكم الإستئنافالإتحادیة، الجنایات
.والإضرار بحقوق الإنسان وتعطیل العدالة الجنائیة، حسم الدعوى الجزائیة

:منهجیة البحث: رابعاً 
سنعتمد في دراستنا لموضوع التدخل التمییزي في قانون أصول المحاكمات الجزائیة 
العراقي على المنهج التحلیلي، والذي من خلاله سنقوم بتحلیل النصوص الواردة في قانون 

.المعدل ذات العلاقة بموضوع البحث١٩٧١لسنة ) ٢٣(أصول المحاكمات الجزائیة رقم 
:خطة البحث: خامساً 

لأجل معالجة البحث بأفضل الصیغ والحلول القانونیة فقد أقتضى تقسیمه على ثلاثة 
وذلك في ثلاثة مطالب سنتناول ، التعریف بالتدخل التمییزي، ، تضمن المبحث الأولمباحث

فیما نستعرض في الثاني طبیعة التدخل التمییزي، أما ، في الأول مدلول التدخل التمییزي
الثالث فسنبین ذاتیة التدخل التمییزي، ونكرس المبحث الثاني لدراسة المصلحة من التدخل 

أما الثاني ، الأول المصلحة من التدخل التمییزي، ذلك على مطلبینالتمییزي، وشروطه و 
فلدراسة شروط التدخل التمییزي، وسنعالج في المبحث الثالث حالات التدخل التمییزي أمام 

أما ، المحاكم المتخصصة، وذلك في ثلاثة مطالب، سنخصص الأول لحالات التدخل التمییزي
أما الثالث فسنبحث من خلاله اثار التدخل ، لتمییزيالثاني فللمحاكم المتخصصة بالتدخل ا

.التمییزي،وستنتهي هذه الدراسة بخاتمة نٌضّمنها أهم ما سنتوصل إلیه من نتائج وتوصیات
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التعریف بالتدخل التمییزي/ المبحث الأول
قد یحدث  في الواقع العملي أن  تكتشف  محكمة  التمییز الاتحادیة  والمحاكم  ذات  

في الدعوى الجزائیة مخالفة ) ١(تمییزیة وجود أحكام أو قرارات أو تدابیر أو أوامرالالصفة 
للقانون ومما لا شك فیه فإن العدالة ستتضرر إذا ما تركت هذه المخالفات دون تصحیح لذا 
تدخل المشرع ومنحهــا سلطة التدخل التمییزي ولأجل الوقوف على هذا التدخل في أبعاده 

شرح التعریــف به وما یتضمنه من خلال بیان مدلوله وذاتیته وطبیعته القانونیة من خلال
.القانونیة

، ولغرض الإحاطة بهذا الموضوع سنقسم دراستنا في هذا المبحث على مطالب ثلاث
یتخــصص الأول  منها في دراسة مدلول التدخل التمییزي وسیبحث المطلب الثاني طبیعة 

:ثالث على ذاتیة التدخل التمییزي وذلك على النحو الآتيالتدخل التمییزي وسیقف المطلب ال

مدلول التدخل التمییزي/ المطلب الأول
للتعرف وبشكل دقیق على مدلول التدخل التمییزي ینبغي أن نبدأ أولاً بإیراد المدلول 

:اللغوي والاصطلاحي للتدخل التمیزي من خلال الفرعین آلاتیین
غةالتدخل التمییزي ل/ الفرع الأول

أن الرجوع إلى قوامیس اللغة والبحث عن معنى كلمة تدخل یتبین أن معنى كلمة 
تدخلت أتدخل تدخلة مصدر ). متعد بحرف، خماسي لازم : فعل(]د  خ  ل[هــي ) تدخل(

دخل في دعواها : تدخل في الخصومة ،  خماسي ألزم تدخلات: فعل : اسـم الجمــع: تدخل 
وقال تعالى ) ٢(الحة له فیها دون أن یكون طرفاً من أطرافهامن تلقاء نفسه للتفاعل عن مص

.)٣()متدخلا: مغارات أو: لو یجدون ملجأ أو(
میز ، ومصدره مَیًزَ میًزَ تمییزا فهو ممیز والمفعول مُمیـــز، أما معنى كلمة تمییز أسم

ا  النظر  رفعة  إلى  متحكمة غلی: میز الحقة،  فرازة عن عزله مازه فضله على غیره: ،الشي
ما كان االله  لیذر المؤمنین على ما (یقول عز وجل : وفي هذا المعنى، )٤(فیه نقضا أو إبراما

.)٥()أنتم علیه حتى یمیز الخبیث من الطبیب
التدخل التمییزي اصطلاحاً / الفرع الثاني

١٩٧١لسنة ) ٢٣(نحى المشرع العراقي في قانون أصول المحاكمات الجزائیة رقم 
حــى أغلب التشریعات الجزائیة الحدیثة في عدم الإشارة بشكل صریح إلى تعریف المعدل من
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التدخل وإنما أقتصر على بیان نطاق التدخل التمییزي المقرر لمحكمة التمییز الاتحادیة في دراسة استطلاعية
.لذلك عنى الفقه بوضع تعریف للتدخل التمییزي، )٦(الحالة التي ترى مخالفة المحاكم للقانون

حق لمحكمة التمییز في جلب أي معاملة وقعت أمام (التمییزي أنه وقد عرف التدخل
استنادا لهذا التعریف فإن دور محكمة التمییز الاتحادیة یقتصر .)٧()محكمة جزائیة وتدققها

، على التدخل التلقائي لتدقیق ما صدر في الدعوى دون النص على التدخل بناء على طلب
ومن ثم لا یمكن الركون لهذا التعریف، : أو لا تمارسهكما إن التدخل حق وأنلها أن تمارسه

لمحكمة التمییز التدخل تمییزا في الحكم إذا وجدت فیه خطأ قانونیا ولو (كما أرید به أیضأ 
أرسلت إلیها الدعوى دون أن تكون خاضعة للتمییـــز التلقائي ودون أن یمیزها ذوي العلاقة أو 

تعریف یتفــق مــع إرادة المشرع العراقي في جانب منه وهو إن كان هذا ال. )٨()العام، الادعاء
الذي منح محكمة التمییز الاتحادیة سلطة التدخل التمییزي التلقائي عند تمییـــزالأحكام أمامها 
بطریق التمییز الوجوبي إلا أنه یخالفه من جانب آخر وهو الجانب الذي أجاز لمحكمــة 

العام أو أي ذي علاقة بالدعوى ، ء على طلب من الادعاءالتمییــز الاتحادیة أن تتدخل بنا
صلاحیة محكمة التمییز في (وذهــب البعض إلى تعریف التدخل التمییزي على أنه . الجزائیــة

التدخل في أي قــرار أو حكــم صادر من محكمة جزائیة أو محكمة تحقیق في أیة دعوى وفي 
لو لم یقدم طعن في القرار أو أن یكون تدخلها بناءً أیة مرحلة مــن مراحلها وتطلــب أوراقها و 

العام أو ذوي العلاقة دون التقید بمدة الطعن ویكون لها الصلاحیات ، على طلب الادعاء
.)٩()التمییزیة كافة

مما تقدم ذكره یتبین لنا وبشكل واضح المفهوم العام لمدلول التدخل التمییزي الذي یعني 
حادیة والمحاكم ذات الصفة التمییزیة في تدقیق الأحكام والقرارات ســلطة محكمة التمییز الات

والتدابیر والأوامر الصادرة من محاكم الجنایات والجنح والتحقیق من تلقاء نفسها أو بناء على 
طلب الادعاء العام أو ذوي العلاقة بالدعوى الجزائیة دون التقیید بفترة الطعن من أجل 

. لیس لها أن تقرر إعادة الدعوى لإدانة المتهم أو تشدید عقوبتهإلا أنــه ، تصحیح الأخطاء
.)١٠(إلاإذا طلبتها خلال  ثلاثین یوماً مــن صدور القرار أو الحكم

طبیعة التدخل التمییزي/ المطلب الثاني
رسم المشرع الجزائي للمحاكم إجراءات معینة للوصول إلى الحقیقیة قد لا تحقق هــذه 

لذا شرعت طرق الطعن ، ن من یدیرها هو قاضٍ غیر معصوم من الخطألا، المحاكم غایتها
فــي الأحكام والقرارات لإصلاح الأخطاء القانونیة لتحقیق العدالة وطرق الطعن في الأحكام 
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طرق الطعن العادیة وتهدف إلى إعادة النظر في موضوع الدعوى من قبل المحكمة : نوعان
ل فیها من جدید كما أن هذا النوع من طرق الطعن غیر نفسها التـي أصــدرت الحكــم والفص

وتتمثل هذه الطرق بالاعتراض على الحكم الغیابي ، )١١(مشروط بثبوت خطأ معین فــي الحكـــم
. إلا أن المشرع العراقي لــم یأخــذ بالثاني، والاستئناف

رف من أطراف استعمالها من قبل أي طفقد أجاز القانون أمّا طرق الطعن غیر العادیة 
الدعوى الجزائیة عند مخالفة الحكم أو القرار للقانون أو الخطأ في تطبیقه أو تأویله أو إذا وقع 

وسلطة المحكمة فیها تنحصر في أسباب الطعن ولا ، خطـآ جــوهري فــي الإجراءات  الأصولیة
الصادر في وإنما فحص الحكم أو القرار ، تستهدف إعادة النظر في موضوع الدعوى من جدید

.وتتمثل هذه الطرق بالتمییز وإعادة المحاكمة وتصحیح القرار التمییزي، )١٢(الدعوى
وتمارس محكمة التمییز الاتحادیة سلطة مراقبة الأحكام والقرارات التي تصدرها المحاكم 
المتخصصة والتي لم یسبق أن نظرتها تمییزا  سواء أكان التمییز الوجوبي أم الاختیاري وذلك 

ریق التدخل التمییــزي الذي منحه القانون لها للتأكد من صدور هذه الأحكام والقرارات على بط
واختلف الفقه فــي تحدید هــذه السلطة هل هي سلطة رقابیة أم طریق من طرق .وفق القانون

.الطعن في الأحكام؟
تمارسها فقد ذهب البعض إلى أن طبیعة التدخل التمییزي على انه هو نوع من الرقابة 

محكمة التمییـــز الاتحادیة على المحاكم الأدنى منها درجة فیما یصدر منها من أحكام وقرارات 
ذلك لان وظیفة محكمة التمییز الاتحادیة هي ، )١٣(وأوامر وتدابیر ولیس من طرق الطعن 

ق مراقبة أحكام المحاكم الجزائیــة وقرارات محاكم التحقیق للتأكد من أنها صدرت على وف
وقد لا تصل محكمة التمییز الاتحادیة إلى وظیفتها هذه إذا لم یستعمل ، )١٤(القانون أم خالفته 

من له حق الطعن التمییزي هذا الحق وتمضي الفترة المحدد للطعن التمییزي لذا تدخل المشرع 
لقرارات ومنحها سلطة التدخل التمییزي لتحقیق وظیفتهــا فــي الرقابة على الأحكام وا، الجزائي

إلا إن هذا الرأي لا یمكن الركون إلیه لانه ، )١٥(والإجراءات الصادرة من المحاكم الأدنى منها
عدّ التدخل التمییزي هو سلطة رقابیة لمراقبة مدى مطابقــة الأحكام والقــرارات الصادرة من 

و توحیــد المبادئ المحاكم للقانون لا یحقق الغایة التي من اجلها شرع التدخل التمییزي ألا وه
القانونیة التي تطبقها المحاكم ما لم تمنح محكمة التمییز الاتحادیة السلطات التمییزیــة كافــة 
تمكنها من فحص سلامة الحكم من ناحیة إعمال القانون إعمالا صحیحاً على وقائع الدعوى 

.)١٦(التي أثبتها ما دام لا یتعارض في اسبابه مع منطوقه
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أي آخر إلى أن التدخل التمییزي یتعدى الرقابة بل أنه نوع من أنواع في حین ذهب ر دراسة استطلاعية
) الوجوبي أو الاختیاري(فالتدخل التمییزي لا یختلف عن التمییز ، طرق الطعن التمییزیة

فكلاهمــا سلطة ممنوحة لمحكمة التمییز الاتحادیة في حال نظرها الدعاوى من أجــل إصلاح 
هذا فضلاً عن أن قانون أصول المحاكمات ، من محاكم الموضوع الأخطاء القانونیــة المرتكبة

الجزائیة النافذ منح محكمة التمییز الاتحادیة في حال التدخل التمییزي السلطات التمییزیة كافة 
والقرارات الصادرة من المحاكم التي لم تنظرها وبهذا تستطیع أن تمارس رقابتها على الأحكام 

.)١٧(آخر سواء أكان التدخل تلقائیاً أم بطلب یقدم إلیهابطریق التمییز لسبب أو
ونحن نمیل إلى أن طبیعة التدخل التمییزي هو طریق من طرق الطعن في الأحكام بل 
هو طریق طعن استثنائي للتحقق من أن الأحكام والقرارات بنیت على إجراءات قانونیة 

الرقابة الاستثنائیة لأعمال مبدأ ومن ثم فإنه نوع من أنواع ، صحیحة وصدرت طبقا للقانون
كما یحقق مصلحة المجتمع في عدم إفلات ، المشروعیة الجزائیة الذي یحقــق العدالة الجزائیة

كما یــؤدي إلــى شعور الجمهور بالاطمئنان من خلال  التطبیق الأمثل ، أي مجرم من العقاب
.للعدالة

ذاتیة التدخل التمییزي/ المطلب الثالث
، هذا المطلب تمییز التدخل التمییزي عما یشتبه به من مفاهیم قانونیة أخرىنتناول في

-:وعلى النحو الاتي ، لذلك سنقسم هذا المطلب على فرعین
تمییزهِ عن الطعن التمییزي/ الفرع الأول

إن وظیفة محكمة التمییز الاتحادیة هي مراقبة جمیع الأحكام والقرارات والإجراءات 
بغیة توحید ، ة من المحاكم المتخصصة من أنها موافقة لأحكام القانونوالتدابیر الصادر 

وهذه الوظیفة تتم ، المبادئ القانونیة التـي تجعل المحاكم الأدنى منها تهدي بها في أحكامها
.بــالطعن التمییـــز أو بالتدخل التمییزي

تدادا للخصومة والطعن التمییزي هو طریق من طرق الطعن الاستثنائیة الذي لا یمثل ام
فقط بــل أن سلطة المحكمة تقتصر على النظر في صحة الأحكام من قبیل أخذها أو عدمه 

.)١٨(بحكم القانون
أمّا التدخل التمییزي فهو سلطة محكمة التمییز الاتحادیة بمراقبة الأحكام والقرارات 

الوجوبي أو (مییز الصادرة من المحاكم الدنیا والتي لم یسبق أن نظرتها تمییزا بطریق الت
.)١٩()الاختیاري
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ویقترب الطعن التمییزي من التدخل التمییزي بأنهما یمارسان من قبل محكمــة التمییــز 
، الاتحادیة والمحاكم الممنوحة سلطة التمییز، ویعد كل منهما من طرق الطعن غیر العادیة

ائیة أو تلقائیاً دون تقدیم تمارسهما محكمــة التمییز الاتحادیة بطلب من أطراف الدعوى الجز 
كما تمتلـــك محكمة التمییز الاتحادیة في التمییز والتدخل التمییزي السلطات ، طلب إلیها

.)٢٠(التمییزیة كافة التي منحهــا القانون إیاها
، ویختلف نطاق كل من الطعن التمییز والتدخل التمییزي باختلاف حقیقیة كل منهما

كما أن الطعن التمییز ) ٢١(والقرارات النهائیة أي الفاصلة في الدعوىفالتمییز یتعلق بالأحكام 
،وعشرة أیام في التمییز الوجوبيمحدد بفترة من الزمن وهي ثلاثون یومأ في الاختیاري 

لقد ألزم المشرع الجزائي في التمییـــز الاختیاري شكلیة معینة وهي أن یقدم بعریضة من 
منة اسـم الممیــز والممیز علیه وخلاصة الحكم وتاریخه واسم الممیز أو وكیله القانوني متض

وتطبیقا لــذلك فقد قضت محكمة التمییز الاتحادیة ) ٢٢(المحكمة التي أصدرته وأسباب الطعن
وقد ، أن الطعن مقدم في ضمن المدة القانونیــة لــذا تقرر قبوله شكلاً "بقرارها الذي نص على 

قضیة ووقائعها والأدلة المتحصلة فیهـا والقرارات الصادرة فیها وجد من خلال  تدقیق أوراق ال
قانونیة أخلت بصحتها ذلك لان محكمة الجنایات لم تتحقق من ، أنها قد بنیت على أخطاء

ولم تربط استمارة تشریح ، وكذلك لم تثبت العمر الحقیقي للمجني علیها: الاسم الصحیح للمتهم
لسنة ) ٣(ا أن المحكمة لم تستدل بقرار مجلس الوزراء  رقم كم، جثة الجنین ابن المجني علیها

.)٢٣(لذا قرر نقض القرارات الصادرة في الدعوى كافة وإعادتها إلى محكمتها٢٠٠٤
بینما التدخل التمییزي یجیز الطعن بالأحكام والقرارات كافــة دون اقتصادها علــى 

كمة التمییز الاتحادیة بإمكانها أن تتدخل وذلك لان مح، الأحكام والقرارات التي یمكن تمییزها
) القرارات الإعدادیة والإداریة(في أي حكم أو قرار أو أمر سواء أكان فاصل أو غیر فاصل 

ومن ثم تستطیع محكمة التمییز الاتحادیة ، في الدعوى كمــا أن التدخل لم یحدد بفترة زمنیة
لمتخصصة للقانون إذا ارتكبت خطاً ممارسة سلطة التدخل التمییزي عند مخالفة المحكمة ا

ولم یلزم المشرع في التدخل التمییزي شكلاً ، جوهریاً في الإجراءات الأصولیة فــي الدعوى
وقد قضت محكمة التمییز الاتحادیة ) ٢٤(معیناً أو إجراءات محددة أو ذكر بیانات ینبغي توافرها

ته التدخل تمییزاً في قرار محكمة في قرارها الذي نص على أن نائب المدعي العام طلب بلائح
المتعلق ١٩٩٤لسنة ) ١٢٠(جنایات ذي قار لمخالفته  قرار مجلس قیادة الثورة المنحل رقم 

بعدم جواز إطلاق سراح المتهمین بجــرائم الاختلاس أو سرقة أموال الدولة أو عن إي جریمة 
سباب طلب التدخل التمییزي عمدیة أخرى تقع علیها بكفالة وبذلك یكون قــد تحقق سببٌ من أ
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الأصولیة وعلیــه قرر التدخل التمییزي في قرار محكمة ) ٢٦٤(المنصوص علیها في المادة دراسة استطلاعية
.)٢٥(جنایات ذي قـــار ونقـضه بإعـــادة إضبارة الــدعوى إلــى محكمتها

یظهر مما تقدم أن التدخل التمییزي لم یقید بفترة زمنیة أو شكلیة معینة أو أحكام 
رات محددة، أما الطعن التمییز فینبغي ممارسته في ضمن الفترة الزمنیة والالتزام بالشكلیة وقرا

.التي حددها المشرع ویشمل الأحكام والقرارات النهائیة فقط

تمییزهٌ عن الطعن لمصلحة القانون/ الفرع الثاني
وإعطائهـــا إنّ من الثابت أن للمحاكم الجزائیةسلطة تقدیر وقائع الدعوى تقدیر كاملا 

بغیة تحدید النص القانوني الواجب التطبیق على الواقعة المنسوبة ، وصــفها القانوني الصحیح
إلى المتهم وإصدار الحكم الجزائي بحقه ویحدث أن یكون هذا الحكم فیه خرق للقانون ولم 

ونظراً ،) ٢٦(الدرجة القطعیة بمضي الفترة القانونیة للطعنیطعن فیه أطراف الدعوى ویكتسب 
في المادة ٢٠١٧لسنة ) ٤٩(رقم ) ٢٧(لخطورة الأحكام القضائیة فقد خول قانون الادعاء العام

المدعي العام الطعن بهـا لمصلحة القانون من أجل ضمان الرقابة على الشرعیة ، )ثانیا/٧(
.وسلامة تطبیق القانون

الأحكام والقرارات من ویراد بالطعن لمصلحة القانون نظام یهدف إلى معالجة ما یشوب 
أخطاء بنیت علیها عند صدورهاویتعذر معالجتها على وفق طرق الطعن التي حددها القانون، 

یتولى رفعه من قبل الادعاءالعام دون الخصوم إلى ، أي طریقاً من طرق الطعن الاستثنائیة
أو القرار مخالفة محكمة التمییز الاتحادیة بعد مضي الفترة القانونیة للطعن إذا كان في الحكم 

.)٢٨(للقانون ولم یطعــن فیـه أحــد الخصوم في المیعاد واكتسب حجیة الأمر المقضي به
بینما یقصد بالتدخل التمییزي هو سلطة محكمة التمییز الاتحادیة في مراقبة الأحكام 

فق والقرارات والإجراءات الجزائیة الصادرة من المحاكم المتخصصة للتأكد من صدورها على و 
.)٢٩(القانون

وبهذا یعد كل من الطعن لمصلحة القانون والتدخل التمییزي طریقا استثنائیا من طرق 
الطعن في الأحكام والقرارات، فضلاً عن أن محكمة التمییز الاتحادیة هي الجهة المتخصصة 

.قراراتوأن غایتهمــا هو إصلاح الأخطاء القانونیة التي تضمنتها الأحكام وال، بالنظر فیهمــا
وبین الطعن لمصلحة القانون والتدخل التمییزي فارق كبیر من حیث مدى الأحكام 

فالطعن لمصلحة القانون یشمل جمیع الأحكام والقرارات الصادرة من ، والقرارات التي یشملها
على بینما یقتصر التدخل التمییزي، )٣٠(المحاكم المختلفة عــدا الأحكام والقرارات الجزائیة
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وإن محكمة التمییز ، )٣١(كام والقرارات والتدابیر والإجراءات الصادرة من المحاكم الجزائیةالأح
الاتحادیة في حال التدخل التمییزي فإنها تطلب أیة دعوى جزائیة تلقائیا أو بناء على طلب 

انون أما الطعن لمصلحة الق، ) ٣٢(الادعاء العام أو أیة جهة أخرى لها علاقة بالـــدعوى الجزائیة
.)٣٣(العام حصرا یقدمه إلــى محكمة التمییز الاتحادیة، فیكون بطلب من قبل رئیس الادعاء

كما یختلف التدخل التمییزي عن الطعن لمصلحة القانون من حیث أن التدخل التمییزي 
یكون في الأحكام والقرارات التي من شأنها الإضرار بالحق العام أو بالحق الشخصي المتعلق 

بینما الطعن لمصلحة القانون یكون في ، )٣٤(راف الدعوى الجزائیة على حداً سواءبأحد أط
الأحكام والقرارات التي تلحق الضرر بمصالح الدولة وأموالها أو كانت مخالفة للنظام العام، 

إذا احتوى الحكم على خرق للقانون "وفي هذا السیاق فقد قضت محكمة التمییز الاتحادیة بأن 
رار بأموال الدولة أو مصلحتها یتقــرر قبول الطعن لمصلحة القانون ویتم نقض من شأنه الإض

.)٣٥(الحكم المطعون فیه
فضلاً عما تقدم فإنه یشترط للطعن بالحكم أو القرار لمصلحة القانون أنه لم یسبق 

) ٣٦(أما الفترة الزمنیة، الطعن فیه من قبل أي ذي علاقة بالدعوى بأي طریق من طرق الطعن

تي یمكن من خلالها الطعــن لمصلحة القانون فهي خمسة سنوات على اكتساب الحكم أو ال
ومن ثـم لا یحق لرئیس الادعاء العام الطعن لمصلحة ، القرار غیر المطعون فیه درجة البتات
وعلى ذلك فقد قضت محكمــة التمییز الاتحادیة في ، ) ٣٧(القانون بعد مضي الفترة المذكورة آنفا

وإن رئیس ٢٣/٦/٢٠٠٥إن القرار المطعون فیه صدر بتاریخ "الذي نص على قرارها 
ومن ثم فإن طلب ، ٩/٦/٢٠٠٩العام قدم طلب بالطعن لمصلحة القانون بتاریخ ، الادعاء

من قانون ) ب/٣٠(أي غیر مشمول بنص المادة الطعن قدم بعد مضي الفترة القانونیة
.)٣٨(وعلیه قرر رد الطلبالعامالادعاء

أما طلب التدخل التمییزي فتمارسه محكمة التمییز الاتحادیة في الحكم أو القرار 
إلا أنها ، الصادر فــي الدعاوى الجزائیة التي تم الطعن فیه أمامها استخداماً لحق الطعن تمییزا

ردته شكلا لوقوعه خارج الفترة القانونیة وفي الوقت نفسه لم یلزم المشرع الجزائي في طلب 
ونرى أن المشرع لم یكن موفقا في هذا ، )٣٩(التمییزي تقدیمــه في ضمن فترة محددةالتدخل
على الرغم من تقیــد للآثار المترتبة على التدخل التمییزي بعد مرور فترة الثلاثین « الاتجاه

یوماً من تاریخ صدور الحكم أو القرار لأنه ترك طریق الطعن مفتوحا لأطراف الدعوى من 
فإن هذا یؤدي إلى عدم استقرار الأحكام والقرارات الصادرة من ، ترة زمنیة معینةدون تحدید ف
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سنوات أسوة بفترة الطعن لمصلحة وأن یتم التدخل خلال  فترة محددة وهي خمسة ، المحاكمدراسة استطلاعية
.ذلك حرصا على استقرار الأحكام الفضائیة التي تعد حجة على الكافة، القانون

فإذا قلنا « من الناحیتین الإجرائیة والموضوعیة، بین المفهومینیظهر مما تقدم أن الفارق كبیر
إن الطعن لمصلحة القانون یمارس من جانب رئیس الادعاءالعام یتعین التزامه بتقدیم الطعن 

أما إذا قلنا ، خلال  خمسة سنوات من تاریخ صدور الحكم إلى محكمة التمییز الاتحادیة
إذ أن محكمة التمییز الاتحادیة تطلب أیة دعوى ، ماماً التدخل التمییزي فإن الأمر مختلف ت

جزائیة تلقائیاً أو بطلب الادعاء العام أو أي ذي علاقة بالدعوى لتدقیقها دون الالتزام بفترة 
.زمنیة محددة

المصلحة في التدخل التمییزي وشروطه/ المبحث الثاني
لا بد من بیان ذلك بغیة الوقوف على أساس المصلحة في التدخل التمییزي وشروطه

وسنعالج في المطلب ، في مطلبین نتناول في المطلب الأول  المصلحة في التدخل التمییزي
.الثاني شروط التدخل التمییزي وعلى النحو الآتي

المصلحة في التدخل التمییزي/ المطلب الأول
یعبر عنها بالنظر إلى الأهمیة البالغة التي تحتلها المصلحة في الطعن الجنائي والتي 

وهذه المصلحة تندرج ، بأنها المنفعة محل الحمایة القانونیة التي یضفیها المشرع على الحق
تحت الفكـــرة العامــة للمصلحة في الالتجاء إلى القضاء إلا أنها تتمیز بأنها تتحدد بالنظر في 

ر الحكم الحكم المطعون فیـه وبمـــا یترتب للطاعن من مصلحة بناء على العیب الذي صد
.)٤٠(المطعون فیه على أساسه

ومها یكن فإن المصلحة في الطعن وهو إجراء غیر المصلحة في الدعوى التي تتصل 
ولآن الطعن بالتمییز لیس امتدادا للخصومة المطروحة على محكمة ، دائما بموضــوعها

، )٤١(الخطأالموضوعوإنمــا مخاصـــمة للحكــم الجزائي الذي هو نتاج إنسان غیر معصوم من
فالمصلحة في الطعــن متــوفرة لأطراف الدعوى إذ تتیح فرصة المناقشة في ثبوت الواقعة من 

أو یبقي هذا الحكم في بعض منه أو ، جدید بما قد یؤدي إلى تفنید الأدلة وإلغاء الحكم برمته
.)٤٢(تصحیحه مما شابه من عیوب
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ي أربع فروع، ومن خلالها ومن أجل تفصیل هذا الموضوع فإنّ معالجته جاءت ف
وذلك على النحو ، نستطیع أنّ نسلط الضوء على حقیقة وجود المصلحة في التدخل التمییزي

:الآتي
مناط المصلحة/ الفرع الأول

مناط المصلحة من التدخل التمییزي هو الرجوع أولا إلى قاعدته الأصلیة وهـي أن 
كمة ذات الصفة التمییزیة عندما المصلحة أساس الطعن وذلك سواء أكان ما یخص المح

، )٤٣(تتدخل تمییزاً أو الادعاء العام اللذان یكون تدخلهما منصب في مصلحة العدالة الجنائیة
أو أیة جهة لها علاقة بالدعوى الجزائیــة التي لا تطعن إلا لمصلحتها الخاصة وهي قید هام 

جراءات فإذا كانت هذه القاعدة على قاعدة جواز الطعن لكل خطأ في القانون أو بطلان في الإ
.)٤٤(تفتح باب التدخل التمییزي فإن انتفاء المصلحة یغلقه

إن القول بقیام المصلحة وعدم قیامها ینبغي فیه الرجوع إلى وقت صدور الحكم 
وتدقیق جمیع وقائع الدعوى وظروفها الثابتة بالحكم وتقدیر ما إذا كان قد شاب ، المطعون فیه

بصرف النظر عما یطرأ من وقائع قد تودي بهذه ، خطآ فــي القانونهذا الحكم مــن
ویبنى على هذه القاعدة أن المحكمة المتخصصة بالتدخل التمییزي لا تقبل دفعاً ، )٤٥(المصلحة

جدیداً ولو كان قانونیا إلا إذا كان مثبتاً فــي أوراق الدعوى وأن محكمة الموضوع رفضت قبوله 
تكـون سلطة محكمــة التدخل التمییزي مراقبة خطة هذه الأخیرة إزاءه لسبب أو لآخر وعندئذ 

كما أن المصلحة في الطعن لا . علــى أســباب قانونیــة صحیحة، إما بقبوله أو برفضه بناء
.)٤٦(تتوافر عند من لم یكن طرفاً في الدعوى الجزائیة تطبیقا لقاعدة نسبیة أثر الأحكام

ةضابط المصلح/ الفرع الثاني
إن ضابط المصلحة في التدخل التمییزي عند الخطأ في القانون هو العقوبــة المبــررة أو 

تقضي عدم قبول الطعن في الحكم "أما العقوبة المبررة والتي ، توافر المصلحة من الطعن
مهما وقع فیه من خطأ في القانون أو بطلان في الإجراءات متى كانت العقوبة لا تخرج عن 

وقد أخذ قانون أصول المحاكمات الجزائیة النافذ بهذه المبدأ عندما )٤٧(ولا مقداراً نطاقها نوعاً 
لمحكمة التمییز أن تبدل الوصف القانوني (منه والتي نصت على ) ٢٦٠(قرر في المادة 

للجریمة التي صدر الحكم بإدانة المتهم فیها إلى وصف آخر یتفق مع طبیعة الفعل الذي 
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على وفق المادة القانونیة التي ینطبق علیها هذا الفعل وان تصدق العقوبة ارتكبه وتقرر إدانتهدراسة استطلاعية
).إذا وجدتها مناسبة للفعل أو تخففها

وزیادة في ، وإن المصلحة من إقرار هذا المبدأ لها فوائد جلیة تمنع إفلات المجرمین
ا صدر ألا أنه یؤدي إلى الإسراع في الفصل في الدعاوى فإذ، ضمان حسن تطبیق القانون

) ٤٤٣/١(حكم من محكمة الموضوع بإدانة المتهم عن جریمة السرقة بإكراه على وفق المادة 
غیر انه لیس لمحكمة ، فلها أن تدینه عن الاغتصاب على وفق المادة عقوبات وبالعكس

بل لها أن تعید الأوراق إلى ، التمییز أن تشدد عقوبته لئلا یفاجأ بها دون أن یسمع دفاعه
وهذا المبدأ اقتضت الضرورة ، جراء المحاكمة مجددا وتطبیق المادة الصحیحةالمحكمة لإ

فما دام القانون قد أجاز تصحیح الخطأ في القرارات التمییزیة الصادرة في ، )٤٨(الأخذ به
الدعاوى المدنیة مهما ضؤلت قیمتها فمن باب أولى أن یقبل هذا التصحیح في القرارات 

المحكوم علیه خاصة وبقیة ذوي العلاقة لا یدانیه اثر الأحكام الجزائیة وهي ذات اثر على 
.)٤٩(المدنیة

أما توافر المصلحة من الطعن عند الخطأ في القانون فتتحقق في إطار الشرعیة 
الجزائیــة التـي تحصر مصادر التجریم والعقاب بنصوص القانون وتحظر القیاس في مجال 

وأخیراً ، لواجب أو استعمال الحق أو الدفاع الشرعيالتجریم وكذلك أسباب الإباحة كأداء ا
موانع المسؤولیة الجزائیــة التي تجعل المصلحة متوفرة عند الطعن في الحكم عند توافر أیة 
حالة من حالات امتناع المسؤولیة فإن صدور الحكم خلافاً للشرعیة الجزائیة وأسباب الإباحة 

.)٥٠(مصلحة الطاعن في الطعن متوافرة دائماوموائع المسؤولیة الجزائیة تجعــل مـــن
وإن ضابط المصلحة في التدخل التمییزي في الإجراءات أو الحكم هو البطلان الذي 

فالأول  یمكن ، )٥١(الخصومینقــسم إلــى مطلق متعلق بالنظام العام ونسبي متعلق بمصلحة 
طلب التدخل التمییزي كما یجوز إثارته في أیة حالة كانت علیها الدعوى ولو لأول مرة عند 

أما الثاني یعني عدم مراعاة أحكام الإجراءات التي ، الدفع به من كل ذي مصلحة فــي الدعوى
لا تتعلق بالنظام العــام بــل بمصلحة الخصوم ومن ثم ینبغي الدفع به أمام محكمة الموضوع 

المحاكم ذات الصفة التمییزیة لأول وذلك لعدم إمكانیة إثارته أمام محكمة التمییز الاتحادیة أو 
.) ٥٢(مرة وفي حال عدم التمسك بالبطلان یتحــول إلــى إجراء صحیح
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توافر المصلحة لدى طالب التدخل التمییزي/ الفرع الثالث
یشترط في طالب التدخل التمییزي أن تكون له مصلحة في طلبه من أجل قبوله وإلغاء

ه المصلحة أن یكون الحكم المطعون فیه قد أضر لان الأصل ومناط هذ، الحكـــم المطعون فیه
، وبانتفائها لا یقبل الطعن) التدخل التمییزي(فــي القانون أن المصلحة شرط لقبول الطعن 

وشرط المصلحة في التدخل التمییزي ینبغي أن تتوافر بالنسبة لجمیع من له حق طلب التدخل 
:التمییزي وكما یأتي

دعاء العاممصلحة الا-: أولاً 
) ٥٣(یعد الادعاء العام طرفاً رئیساً في الدعوى الجزائیة ویتمتع بمركز قانوني خاص

یمنحه ســلطة طلب التدخل التمییزي في الأحكام والقرارات سواء أكانت بالبراءة أو الإدانة أو 
تحقیق لصالح أحــد أطراف الدعوى الجزائیة أو ضده إلا أنه یمثل المصلحة العامة ویسعى إلى

موجبــات القانون ومن ثم التطبیق السلیم للقانون لذا كان له أن یطلب التدخل التمییزي وإن لم 
یكن له مصلحة خاصة في التدخل بل كانت المصلحة هي للمتهم المحكوم علیه من أجل 

.)٥٤(تصحیح الخطأ القانوني أو رفع الخطأ الواقعي الذي قد یصیب الأحكام والقرارات
صلحة المحكمة المتخصصة في التدخل التمییزي التلقائي تكمن بوصفها كما أن م

حارسة القانون وإن دورها في رعایة المصلحة الخاصة لأطراف الدعوى الجزائیة یعد ثانویا 
) ٥٥(بالنسبة لوظیفتهــا الأساسیة في جمع كلمة القضاء وتوحیدها وتوجیهها الوجهة الـسلیمة

مییزي على اختصام الأحكام ولا شأن له بوقائع النزاع التي فیؤســس الطلــب بالتدخل الت
.)٥٦(عرضت أمام محكمة الموضوع

مصلحة المتهم- : ثانیاً 
یشترط في طلب التدخل التمییزي المقدم من قبل المتهم أن تكون فیه مصلحة له 

ن وبخلافه لا یكون الطلب مقبولاً فإذا كان طلب المتهم للتدخل في حكم متعلقا بغیره م
، أو أن الحكم الصادر بإدانته في جنحة محتجا بان الجریمة جنایة، المتهمین ولا یمس حقوقه

أو أن الحكم الذي قضى ببراءته محتجا بأن الحكم لم یرد الواقعة إلى وصفها القانوني 
ففي جمیع هذهٍ الأحوال لا یقبل التدخل المقدم من قبل المتهم لعدم وجود مصلحة ، الصحیح

إلا أنه لا یتأثر سلباً من وراء هذا التــدخل على وفق القاعدة العامة التي ، )٥٧(دخلهمن وراء ت
لا یضار الطاعن (تحكم جمیع طرق الطعن التي یباشرها المتهم والتي تنص على أن 

.)٥٨()بطعنه
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مصلحة المدعي بالحق المدني- : ثالثاً دراسة استطلاعية
یحق لــه تحریــك )جریمة( المدعي المدني هو كل من تضرر من عمل غیر مشروع 

الدعوى الجزائیة بالادعاء المباشر أي هو الذي یدعى بحق مدني سببه عمل غیر مشروع 
فلا یقبل من المدعي بالحق ، )٥٩(كالاعتداء على سلامة الجسد بالضرب أو جرح وغیرها

ومن ثم لا یجوز طلب التدخل التمییزي من، المدني إلا ما كـــان متصلاً فیهـا بشخص الطاعن
المدعي المدني إلا فیما یتعلق بحقوقه المدنیة فحسب ولا یملك ممارسة حقوق الدعوى الجزائیة 

وإن المدعي بالحق ، )٦٠(لأن دعواه المدنیة لا صلة لها بالدعوى الجزائیة إلا بتبعیتها لها
المدني هو أحد الجهات التي خولها قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ طلب 

.)٦١(دخل التمییزيالت
مصلحة المسؤول مدنیاً -:رابعاً 

المتهم أو وكیله أو المسؤول مدنیاً عن (المسؤول عن الحقوق المدنیة هو المدعى علیه 
وهو من یطالب المدعي المدني بإلزامه بتعویض الضرر ، فــي الدعوى المدنیة التبعیة) فعله

مفرده أو مع غیره أو ساهم في ارتكابها الذي لحقه بسبب الجریمة سواء أكان ارتكابه لها ب
وإن صــفة أحد أطراف الدعوى الجزائیة لا تثبت للمسؤول مدنیا إلا إذا ، ) ٦٢(بوصفه شریكا

أدخل في الدعوى المدنیة المرفوعة تبعاً للدعوى الجزائیة ومن ثم له أن یطلب التدخل التمییزي 
أي أن مصلحة ، لم یطلب ذلك المتهمفي الحكم الصادر علیه في الدعوى المدنیــة حتى لو

المسؤول مدنیا تتحدد في الضرر الذي أحدثته الجریمة به أو في الحكم الذي ألزمه بتعویض 
.)٦٣(الضرر بوصفه مسؤولا

انتفاء المصلحة/ الفرع الرابع
یعد انتفاء المصلحة من الدعوى أو من الطعن دفعاً بعدم قبول الدعوى أو الطعن 

الدفاع الموضوعیة التي لا یتقید من یتقدم بها بترتیب معین في إبدائها كما تقترب من وسائل 
أنها لا تتعلق بحق رفع  الدعوى فحسب بل تتعلق بأصل الحق نفسه في إن قبولها یحول دون 
تجدید الدعوى أو الطعن وهـو أیضأ دفع من النظام العام حتى في نطاق المرافعات 

الدعوى الجزائیــة والطعن في الحكم الصادر فیها هو من النظام لان قواعد مباشرة ،)٦٤(المدنیة
العام إلى حد أن التنازل عن أصل الحق في الطعن غیر جائز فیها سواء أكان مصدره 

ومن ثم ینبغي علــى المحكمة ذات الصفة ، العام أو أي طرف في الدعوى الجزائیةالادعاء
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حتى ولو ، ل طلب التدخل لانتفاء المصلحة منهالتمییزیة أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم قبو 
.)٦٥(لم یدفع بذلك الخصم وفي أي حالة كانت علیها الدعوى

على ما تقدم یعد الدفع بانتفاء المصلحة من التدخل التمییزي من حیث ترتیبه یقع وبناء
عن في موقع وسط بین الدفوع الشكلیة والموضوعیة، لذا فان القضاء بانتفاء الجدوى من الط

یتضمن معنى جوازه ثم معنى قبوله شكلا فالمصلحة شرط لإمكان الفصل في موضوع التدخل 
.التمییزي

شروط التدخل التمییزي/ المطلب الثاني
لكي یكون التدخل التمییزي صحیحاً ومنتجاً لآثاره ضرورة أن تتوافر شروط محددة حتى 

اكم ذات الصفة التمییزیة وتتعامل بها یمكن الاعتماد علیه في محكمة التمییز الاتحادیة والمح
لكون المشرع العراقي لم ینص صراحة ، الأخیرة مع بقیة إجراءات الدعوى الجزائیة الأخرى

من قانون أصول ) ٢٦٤(ولكنه یفهم ضمناً من نص المادة ، على شروط هذا التدخل
د قرار أو حكم المعدل وهذه الشروط هي وجو ١٩٧١لسنة ) ٢٣(المحاكمات الجزائیــة رقـــم 
وعــدم جواز إعادة الدعوى لإدانة المتهم أو تشدید عقوبته من قبل ، بني على مخالفة للقانون

ثلاثین یومـــاً من صدور الحكم أو القرار، وإلا تكون مة التمییز إلا إذا طلبتها خلال محك
.محكمة التمییز الاتحادیة نظرت الدعوى سابقا

م بني على مخالفة القانونوجود قرار أو حك/ الفرع الأول
إن التدخل التمییزي من قبل محكمة التمییز الاتحادیة أو المحاكم ذات الصفة التمییزیة 
تلقائیا أو بناء على طلب من الادعاء العام أو أیة جهة لها علاقة بالدعوى الجزائیة لا یتم إلا 

ي الإجراءات الأصولیة إذا كانــت الأحكام قد بنیت على مخالفة القانون أو خطأ جوهري ف
.یستوجب التدخل

ویقصد بمخالفة القانون كل مخالفة للقاعدة القانونیة الموضوعیة التي تنطبق على 
واقعــة الــدعوى سواء أكانت واردة في قانون العقوبات أو أي قانون جزائي آخر مثال ذلك أن 

. )٦٦(یمةجر تدین المحكمة المتهم عن واقعة لا یصفها قانون العقوبات 
فصدور حكم خلاف لقواعد الاختصاص فیه مخالفة للقانون وخطأ في تطبیقه مما یجعلــه 
عرضــه للنقض لان تلك القواعد من النظام العام لا یجوز الاتفاق على مخالفته ویمكن 

.)٦٧(بالاستناد إلیها الطعن بالحكم المعیب في أیة مرحلة من مراحل الدعوى



٣٢٠

١٩٧١لسنة المعدل ) ٢٣(التدخل التمییزي دراسة في قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي رقم

المتخصصة بالتدخل التمییزي أن الأحكام والقرارات فیها مخالفة فإذا تبین للمحكمة دراسة استطلاعية
، قانونیة جاز لها المشرع ممارسة سلطة التدخل لنقض هذه الأحكام والقرارات وأن كانت باتة

إن المحكمة أجرت محاكمة "وفي الاتجاه نفسه قضت محكمة التمییز الاتحادیة في قرارا لها 
تتم إحالته عنهما بقرار الإحالة الجریمة الأول هي عــن جریمتین لم ) ف.ع.س(المتهم 

ولم تتطرق المحكمة إلى المادة العقابیة المنطبقة على هذه ) ك.ب(الأضرار البدنیة للمشتكیة 
وبذا تكون قد ، )ت.ح(الجریمة والجریمة الثانیة عن الأضرار التـي لحقت بسیارة المشتكي 

نقض القرارات كافة والتدخل التمییزي بقرار أخطأت في تطبیق القانون تطبیقا صحیحا قرر
.)٦٨(..."الإحالة ونقضه وإعادة الأوراق إلى محكمتها

أما الخطأ الجوهري في الإجراءات الأصولیة هو مخالفة القواعد الإجرائیة التي بینها 
قانون أصول المحاكمات الجزائیة التي تؤثر في الحكم الصادر من المحكمة مما یؤدي إلى 

ومنها سابقة لصدور الحكم مثل القواعد المتعلقة بتحدید ، )٦٩(ل التمیزي لنقضهالتدخ
وأخرى متعلقة ، فضلا عن المبادئ العامة للمحاكمة، اختصاص هــذه المحاكم وكیفیة تشكیلها

بالحكم الجزائـي نفسه مثـل الإجراءات الشكلیة التي تشمل المداولة القضائیة وتحریر الحكم 
.)٧٠(جراءات الموضوعیة التي تتمثل بدیباجة الحكم وأسبابه ومنطوقهوالإ، والنطق به

وبهذا قررت محكمة التمییز الاتحادیة بقرارها الذي نص على أن لدى التدقیق والمداولة 
بل ) ص.أ.ع(في الإجراءات التحقیقیة وجد أن قاضي التحقیق لم یقم بتدوین أقوال المتهم 

وهذا غیر صحیح مما أخل بصحة ) أطلعت(المحقق بكلمة شرح على أقواله المدونــة من قبل 
الإجراءات التحقیقیة والقرارات الصادرة في الدعوى قرر نقض القرارات كافة والتدخل تمییزاً 

.)٧١(...بقرار الإحالة ونقضه وإعادة الدعوى إلى محكمة التحقیق المتخصصة
قبل محكمة مراعاة المدة القانونیة لإعادة الدعوى من/ الفرع الثاني

التمییز الاتحادیة
إن سلطة التدخل التمییزي الممنوح لمحكمة التمییز الاتحادیة والمحاكم ذات الصفة 
التمییزیة تعطي لها الحق أن تطلب من محكمة الموضوع إصلاح أي مخالفة قانونیة أو خطأ 

سبق وأن إجرائي حتى إذ أدى ذلك إلى تشدید العقوبة على المتهم أو إدانة الشخص الذي 
وهو ، )٧٢(برأته متى كان هذا التدخل قد تم قبل مرور ثلاثین یوماً على إصدار القرار أو الحكم

وبهذا قضت محكمة التمییز الاتحادیة في قرار لها نص على انه ، ما یعرف بالقید الزمني
رات یجوز لمحكمة التمییز الاتحادیة أن تطلب أیة دعوى لتدقیق ما صدر فیها من أحكام وقرا"
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من تلقاء نفسها أو بطلب من الادعاء العام أو ذوي العلاقــة فــي الدعوى ویكون لها في هذه 
الحال السلطات التمییزیة المنصوص علیها في القانون غیر أنه لیس لهــا أن تقرر إعادة أوراق 

اریخ صدور الدعوى لإدانة المتهم أو تشدید العقوبة إلا إذا طلبتها خلال  ثلاثین یوماً مـــن ت
.)٧٣(الحكم أو القرار

أما إذا تم التدخل بعد مرور فترة ثلاثین یوما فلا یتعدى أن یكون إلا للمصلحة العامة 
لان سلطة المحكمة المتخصصة بالتدخل التمییزي في هذه الحالة مقیدة بعدم الإضرار 

العقوبة التي تعد بمصلحة المتهم لأن أطراف الدعوى قد ارتضوا بالحكم الصادر بالبراءة أو ب
من وجهــة نظــر محكمــة الطعن خفیفة والذي یؤدي بدوره إلى وجود حق مكتسب فیهما 

.)٧٤(للمحكوم علیه بالبراءة أو العقوبة
أن "وقد قضت محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادیة في قرارها الذي نص علـى 

الذي قضى أولا بتجریم طالــب التدخل التمییزي یطلب نقض قرار محكمة جنح الكرخ 
من قانون العقوبات عن جریمتي اصطناع ) ٢٩٢/٢٩٨(على وفقأحكام المادة ) خ.ص.ر(

ثانیا الغاء التهمة الموجهة لها والأفراج عنها عن جریمة اصطناع ، الوثیقة المدرسیة واستعمالها
طلب أدانتها كتاب تأیید صحة صدور الوثیقة المذكورة آنفا لعـــدم ثبوت قیامها بذلكوانه ی

في حین ٣/٦/٢٠١٢وأن الطلب قــدم بتاریخ ، وتجریمها عن جریمة اصطناعها هذا الكتاب
مــن قانون أصول المحاكمات ) ٢٦٤(وحیث أن المادة ٣٠/٤/٢٠١٢أن الحكم صدر بتاریخ 

ها الجزائیة لم تجز لهذه الهیأة إعادة أوراق الدعوى بغیــة الإدانة أو تشدیدالعقوبة إلا إذا طلبت
علیه یكون الطلب واجب الرد فضلا على أن ، خلال  ثلاثین یوماً من تاریخ صدور الحكم

لذا قرر ، الحكم المطلوب التدخل فیه تمییزا قد جاء خالیاً من أي خطأ قانوني یستوجب التدخل
.)٧٥("رد طلب التدخل التمییز

لاتحادیة عدم النظر بالدعوى سابقاً من قبل محكمة التمییز ا/الفرع الثالث
منـه ) ٢٦٤(من المادة ) ج(نص قانون أصول المحاكمات الجزائیة النافذ في الفقرة 

لا یجوز لمحكمة التمییز أن تمارس سلطتها بموجب هذه المادة في الدعاوى التي ( علــى أن 
من هذا یتضح أن المشرع العراقي ، ")ب"سبق أن نظرتها تمییزاً عدا ما نص علیه في الفقرة 

في القرار أو الحكــم المطلوب التدخل فیه تمییزا سوى أن لا یكون هذا القرار أو الحكم أشترط
إلا إذا كان ، قد سبق وأن نظرته محكمة التمییـــز الاتحادیة ودققته من الناحیة الموضوعیة
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الطعن في القرار أو الحكم قد رد من الناحیــة الشكلیة ففي هذه الحالة یحق لها أن تتدخل دراسة استطلاعية
.زاً على وفق سلطتها الرقابیة وهـو مــا یعــرف بالقیــد الإجرائيتمیی

وإن استثناء القرارات أو الأحكام التي نظرتها محكمة التمییز الاتحادیة سابقاً من 
وتأكدت ، سابقاً ) الوجوبي أو الجوازي(كونهـــا مارست هذه الرقابة علیها بطریق التمییز ، رقابتها

إلا أن ، لقانون أتباعها للإجراءات  كان مبنیا على صحة تطبیقهامن أنها صدرت على وفق ا
الدعاوى التي نظرتها محكمة التمییز الاتحادیة سابقا ورد الطعن فیها شكلا لعدم تقدیمه خلال  
الفترة القانونیة ولها أن تمارس سلطة التدخل التمییزي متى وجدت ما یستوجب هذا 

.)٧٦(التدخل
وجد أن "استئناف میسان الاتحادیة في قرارها الذي جاء فیه وبهذا الشأن قضت محكمة

طالب التدخل التمییزي یطلب ردّ القرار الصادر من هذه المحكمة على وفق أحكام قرار 
ولعدم جواز أن تمارس محكمة التمییز ، ١٩٨٨لسنة ) ١٠٤(مجلس قیادة الثورة المنحل رقم 

لتي سبق وأن نظرتها تمییزاً عدا التي قررت ردّ الاتحادیة سلطة التدخل تمییزاً في الدعاوى ا
الطعن التمییزي فیها شكلاً لمضي المدة القانونیة ولكون هذه المحكمة نظرتها تمییزاً فلا یجوز 

من المادة ) ج(أن تمارس سلطة التدخل قرر رد طلب التدخل التمییزي استنادا لأحكام الفقرة 
.)٧٧(من قانون أصول المحاكمات الجزائیة) ٢٦٤(

حالات التدخل التمییزي وآثاره/ المبحث الثالث
ینبغي أن تتوافر حالة من حالات التدخل التمییزي حتى یمكن الاعتماد علیهـا فــي 

لكون ، وتتعامل بها الأخیرة مع بقیة إجراءات الدعوى الجزائیة الأخرى، المحاكم المتخصصة
ومن أجل تفصیل هذا الموضوع فإن ، المشرع العراقي نص صراحة على حالات هذا التدخل

معالجته جاءت في مطالبثلاثة من خلالها نستطیع أن نسلط الضوء على حالات التدخل 
التمییزي، وعلیه فإننا سنتناول في المطلب الأول حالات التدخل التمییزي، ونتعرض في 

ثالث المطلب الثاني إلى المحاكم المتخصصة بالتدخل التمییزي، في حین أن المطلب ال
:یتضمن بحث الأثار المترتبة على التدخل التمییزي وعلى النحوالآتي

حالات التدخل التمییزي/ المطلب الأول
إن التدخل التمییزي في الدعوى الجزائیة لا یتم إلا إذا توافرت أحدى حالاته الثلاثة التي 

ثم فلا یمكن ومن، من قانون أصول المحاكمات الجزائیة النافذ) ٢٦٤(نصت علیها المادة 
ثلاث فروع نخصص الفرع الأول إلى حالة القیاس علیهـا ویمكن أن نقسم هذا المطلب على
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والفرع ، أما الفرع الثاني فیتعلق بالتدخل التمییزي بطلب الادعاء العام، التدخل التمییزي تلقائیا
.الثالث سیكون بالتدخل التمییزي بطلب ذوي العلاقة

مییزي التلقائيالتدخل الت/ الفرع الأول
إنّ لمحكمة التمییز الاتحادیة أوالمحاكم الجزائیة ذات الصفة التمییزیة بموجب 
اختصاصها طلــب أي دعوى جزائیة من تلقاء نفسها وإن لم یطعن أو یطلب منها ذوي 

لتدقیق ما صدر فیها مـــن أحكام وقرارات وتدابیر وأوامر في أي مرحلة من مراحل ، العلاقة
حتى وإن اكتسبت هذه الأحكام ، )٧٨(اء أكانت فاصلة في الدعوى أم غیر فاصلةالدعوى سو 

للتأكد من مدى مشروعیة هذه الأحكام والقرارات ویكون لها في هذه ، )٧٩(والقرارات درجة البتات
.الحالة السلطات التمییزیة كافة

حكمة الجزائیة وإن المشرع لم یوضح آلیة التدخل التمییزي التلقائي عند وصول العلم للم
التـي تمتلـــك سلطة التدخل التمییزي بأن هناك مخالفة للقانون في أیة دعوى جزائیة تدخل في 
ضمن ولایتها التمییزیة تصدر قراراً بجلبها لتدقیق ما صدر فیها من أحكام وقرارات ومدى 

نظرها الطعن وإن هذا العلم یصل بطریق الأخبار أو عند ، تطبیقها للقانون تطبیقاً صــحیحاً 
وقد قضت محكمة استئناف میسان الاتحادیة بصفتها التمییزیة في قرارا لها ، بطریق التمییز

ولدى عطف النظر على ، وجــد أن الطعن التمییزي خارج المدة القانونیة قرر رده شكلا"
ن ذلك لأ، القرارات وجد أنهـــابنیت على خطأ في تطبیق القانون یستوجب التدخل تمییزا فیها

منها عدم تضمین ورقة التهمة اسم المتهم ، المحكمة لم تلاحظ الأخطاء التي وقعت فیها
ورقم وتاریخ والجهة التي یعزى صدور الوثیقة المدرسیة المزورة التي استعملها ، )ج.م.ع(

كما أنها رفضت طلـب المـشتكي الممثــل القانوني لمجلس محافظة میسان بالتعویض ، المتهم
میع المرتبات التي استلمها المتهم من المجلس وأغفلت طلب الممثل القانوني واسترداد ج

كما كان علیها أن تحل ، للمدیریة العامة للتربیة في محافظة میسان بخصوص الدعوى المدنیة
في قرار الحكم بالعقوبة كون جریمة التزویر من الجرائم ) مدان(محل كلمة ) مجرم(كلمة 

قض القرارات كافة الصادرة في الدعوى وإعادتها إلى محكمتها الماسة بالشرف لذا قرر ن
.)٨٠("لأجراء المحاكمة مجددا

خلاصة القول أن التدخل التمییزي التلقائي في الدعوى الجزائیة یهدف إلى إصلاح 
أو لإكمال النواقص الجوهریة في ، الأخطاء القانونیة التي بنیت علیها الأحكام والقرارات
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أي أن حق التداخل تمییزاً قاصراً على تدخل المحكمة من تلقاء نفسها ، عــةالإجراءات المتبدراسة استطلاعية
.فحسب

التدخل التمییزي بطلب الادعاء العام/ الفرع الثاني
بل أن وظیفته تمتد ، یعد الادعاء العام جهازا لمراقبة المشروعیة واحترام تطبیق القانون

في ، لعلیا للشعب كما یساهم مع القضاءإلى حمایة نظام الدولة وأمنها وأموالها والمصالح ا
الكشف عن الجرائم وإن ذلك یحقق اعتبارات المصلحة العلیا في تحقیق العدالة في أسمى 

بعدم إفلات المجرمین من العقاب عما ارتكبوه من جرائم فحسن السیاسة ، )٨١(درجاتهــا
.الجنائیة وصالح المجتمـــع یحتمـــان وجوده

بوصفه ممثلاً للدولة في ، الطرف الرئیس في الدعوى الجزائیةفالادعاء العام هو 
اقتضاء حقها في العقاب من الجاني وعمله یبدأ من مرحلة التحري وجمع الأدلة مرورا 

وهناك شخص قد توافرت دلائل كافیة على ارتكابه ، بجریمة قد وقعتبالتحقیق الابتدائي
وهو ، )٨٢(ضي التحقیق باتخاذ الإجراءات اللازمةأو أن یطلب الادعاء العـــام مــن قا، الجریمة

عمل مستمر ولحین تنفیذ الأحكام وتزول صــفة الاتهام بانقضاء الخصومة الجزائیة وذلك 
ونظرا للدور الهام الذي یضطلع به . )٨٣(بصدور حكم بات أو بسبب من أسباب الانقضاء

یقا سلیماً من قبل المحاكم من الادعاء العام في الرقابة على مدى صحة تطبیق القانون تطب
وبهذا تختلف مصلحة الادعاء العــام فــي التدخل التمییزي ، )٨٤(خلال الأحكام التي تصدرها

الذي یهدف فیه الأفراد إلى تحقیق مصالحهم الشخصیة فإن الأفراد، ففي الوقتعن مصلحة 
لأحكام والقرارات والتدابیر الادعاء العام یسعى إلى تحقیق الصالح العام الذییقتضي أن تكون ا

.)٨٥(والأوامر في الدعوى الجزائیة مبنیة على تطبیق قانوني صحیح
فإذا وجد الادعاء العام أن القرار أو الحكم الجزائي بني على مخالفة للقانون أو خطأ 
في تطبیقه أو تأویله أو نقص في الإجراءات الجوهریة وأن الطعن التمییزي قد مضت علیه 

لقانونیة لــذا منحه المشرع حق تقدیم طلب إلى محكمة التمییز الاتحادیة أو المحاكم الفترة ا
على واتخاذ ما تراه مناسب، الجزائیة ذات الصفة التمییزیة للتدخل تمییزاً في الدعوى الجزائیة

.وفق القانون
وجدت المحكمة أن"وعلیه فقد قضت محكمة التمییز الاتحادیة في قرارا لها على أنه 
٢٠١١/ ت/٣١٩(الطلب مستوف لشروطه القانونیة قرر قبوله ونقض القرار التمییزي المرقم 

، وتصحیح الخطأ القانوني فیه إلا أنه بني على خطأ في تطبیق القانون، )٢٠/٩/٢٠١١في 
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لسنة ) ٤٥(قد الغــي بالقانون رقم ١٩٩٣لسنة ) ٣٨(لان قرار مجلس قیادة الثورة المنحل رقم 
وإعادة الدعوى إلى یق قرار قاضي التحقیق بإخلال سبیل المتهم بكفالةوتصد٢٠٠٧

.)٨٦("محكمتها
فإن للادعاء العام أن یقدم طلب التدخل التمییزي في قرارات قاضي التحقیق إلى 

إن "كما قضت محكمة التمییز الاتحادیة في قراراها ، )٨٧(محكمــة الجنایـــات بصفتها التمییزیة
وإذ ٢٦/٤/٢٠١١فــي ) ٤٦(ییزي انصب على التدقیق بقرار الإحالة المرقم طلب التدخل التم

قرارات قاضي التحقیق یكون الطعن فیها أمام محكمة الجنایات بصفتها التمییزیة استنادا أن 
، )٨٨("من قانون أصول المحاكمات الجزائیة لذا قرر رد طلب التدخل)أ/٢٦٤(لأحكام المادة 

وجد أن القرارات بنیت على "محكمة جنایات میسان بصفتها التمییزیة وفي ذات السیاق قضت 
) ح.ع.م(خطأ في تطبیق القانونذلك لأن قرار قاضي التحقیــق المتضمن عدم مسؤولیة المتهم 

على التقریر الطبي المنسوب صدوره من مستشفى الرشاد التعلیمي والذي اتضح انه ، صدر بنا
أن المتهم ٧/٢/٢٠٠٧فــي ) ١١١(ى نفسها المرقم بالعدد مزور استنادا إلى كتاب المستشف

تقدر مسؤولیة فعله وقت الحادث ویستطیع الدفاع عن نفسه أمام المحكمةعلیه قرر التدخل 
وإعادة ) ح.ع.م(التمییزي بقرار قاضي التحقیق ونقضه وإصدار أمر القبض بحق المتهم 

.)٨٩("الدعوى إلى محكمتها لاتباع ما تقدم

التدخل التمییزي بطلب ذوي العلاقة/ الثالثالفرع 
قد لا یصل إلى علم محكمة التمییز الاتحادیة أو المحاكم الجزائیة المخولة الصلاحیات 

بأن الأحكام والقرارات ، المقررة لمحكمة التمییز بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائیة النافذ
كون فیها هذه الأحكام والقرارات مما یلزم بنیت علــى مخالفة للقانون في الحالات التي لا ت

.)٩٠(ولم یستعمل من له حق الطعن التمییزي تمییزها، القانون تمییزهـــا وجوباً 
إلا أن المشرع أجاز للمتهم أو المحكوم علیه أو المشتكي أو المدعي المدني أو 

زي في هذه الأحكام طلب التدخل التمیی، المسؤول المــدني كونهم ذوي علاقة بالدعوى الجزائیة
وللمحكمة الجزائیة المتخصصة بالتدخل ) ٩١(والقرارات وإن لم یعد بإمكانهم الطعن بها تمییزا

وبهذا ، التمییزي بناء على هذا الطلب جلب الدعوى لتدقیقها ولها اتخاذ ما تراه موافقاً للقانون
انصب ) خ(من قبل المتهم إن طلب التدخل التمییزي المقدم "قضت محكمة التمییـــز الاتحادیة 

على قرار قاضي تحقیق النزاهة في بغـــداد المتضمن إحالته إلى محكمة جنایات في قصر 
ولدى التأمل في ، العدالة فأصدرت محكمة جنایات الرصــافة قراراهـــا بتصدیق قرار الإحالة
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بالقرارین ونقضهما القرارین المذكورین وجد أن المحكمة خالفت القانون لذا قرر التدخل تمییزاً دراسة استطلاعية
وإعادة الإضبارة إلى محكمة التحقیق المختصة بغیة إرسالها إلـى اللجنة القضائیة المختصة 

.)٩٢("لبیان مدى شمولها من عدمه٢٠٠٨لسنة ) ١٩(بقانون العفو العام رقم 
الرصافة الاتحادیة الهیئة التمییزیة في قرارها الذي /كما قضت محكمة استئناف بغداد

لدى التدقیق والمداولة وجد أن الحكم الصادر في الدعوى قد بني على خطأ " ــى أننص عل
عن طریق ) خ.ب.أ(جوهري في الإجراءات الأصولیة ذلك أن المحكمة قد بلغت المتهم

وعلیه ، من قانون أصول المحاكمات الجزائیة) ١٤٣(الاعلان الداخلي خلافاً لأحكام المادة 
الإدانة والحكـــم الصادرین في الدعوى ونقضهما وإعادة الإضبارة إلى قرر التدخل تمییزاً بقراري

من قانون ) ٢٦٤(محكمتها لإجراء المحاكمة مجددا على ضوء ما تقدم استنادا لأحكام المادة 
.)٩٣(أصول المحاكمات الجزائیة وصدر القرار بالاتفاق

في الأحكام والقرارات ولكن بعض طلبات التدخل التمییزي المقدمة من قبل ذوي العلاقة
ومن ثم فإن المراد من هذا التدخل هو ، تكـون خالیة من أي خطأ قانوني یستوجب النقض

وإن المشرع لم یحدد عدد طلبات التدخل التمییزي إلا أن محكمــة ، التأخیر في حــسم الدعوى
قرارها الذي نص التمییـــز الاتحادیة وضعت آلیة في كیفیة تقدیم طلبات التدخل التمییزي في 

وجد أن طلب التدخل التمییزي المقدم من قبل المدعیة بالحق الشخصي خالِ من "علــى أنه 
أي خطـآ قانوني یستوجب التصحیح وأن الأسباب الواردة في الطلب هي الأسباب نفسها التي 

حكمة تضمنتها اللائحة التمییزیة المقدمة من قبل المدعیة بالحق الشخصي التي كانت هذه الم
لذا قرر رد الطلب ولوحظ أن تكرار تقدیم طلبات التدخل هو لغرض تأخیر ، قد دققتها وناقشتها

لذا یكتفي بإرسال مطالعة دون الإضبارة إذا حصل طعن مماثل الحاقاً صدر ، حسم الدعوى
كما أن مجلس القضاء الأعلى هو الأخر وضع آلیة بخصوص الطعون ، )٩٤(القرار بالاتفاق

إذ أتخذ قراراً ، ٢٦/٧/٢٠١٦المقدمة من ذوي العلاقة في جلسته التاسعة المنعقــدة بتاریخ 
ألزم بموجبه المحكمة المتخصصة عند تكرار الطعن بالقرارات الإعدادیة علیها اتخاذ قرارها 

فاء بإرسال لائحة الطعن علــى أن تلتزم محكمة الطعن بنظرهبعدم إرسال الدعوى والاكت
وبالنظر إلى اهمیة الموضوع وبغیة توحید الرؤى في تطبیق النصوص الخاصة بسلطة 
التدخل التمییزي وتلافیاً لما یحصل من تعارضفي ذلك، فإننا ندعو المشرع العراقي إلى وضع 

التي یراد منهـا تأخیر حسم الدعوى وأن یتم نصوص قانونیة تحد من طلبات التدخل التمییزیة 
ة ولمرة واحدة فقط تقدیم طلب التدخل التمییزي ممن یملك الحق في تقدیمه في الــدعوى الجزائی

.أو حكما فاصلا فیهابعد صدور قرارٍ 
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المحاكم المتخصصة بالتدخل التمییزي/ المطلب الثاني
كبیراً یرجع إلى ذاتیة الوظیفة التي تولي محكمة التمییز الاتحادیة الطعن اهتماماً 

للتأكد ، مهمتها تقتصر على مراقبة الأحكام والقرارات التي تصدرها المحاكمفإن ، تنهض بها
أي أنها لا تعید النظر ، من أنهـــا بنـیـت علــىإجراءات قانونیة صحیحة وصدرت طبقا للقانون

.)٩٥(في الدعوى ولا تتدخل فــي الوقائع
لتمییزي أمام محكمة التمییز الاتحادیة تقبل في الأحكام والقرارات الصادرة مــن والتدخل ا

محكمــة الجنایات بینما الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة الجنح ومحكمة الأحداث في 
إذ منحها القانون سلطة محكمة ، دعاوى الجنح أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمییزیة

أما الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة الجنح في دعاوى المخالفات ، )٩٦(التمییز الاتحادیة 
فیتم تقدیم طلب التدخل التمییزي لمحكمة . وكذلك القرارات الصادرة مــن محاكم التحقیق

إلا أن ذلك لا یمنـــع محكمة التمییز الاتحادیة من ممارسة ، )٩٧(الجنایات بصفتها التمییزیة
راقبة المشروعیة على الأحكام والقرارات كافة الصادرة من المحاكم سلطتها التمییزیة وم

.الجزائیة
وفي ضوء ما تقدم سوف نقسم هذا المطلب على فروع ثلاث نتناول في الفرع الأول  

في ونوضح في الفرع الثاني محكمة الاستئناف بصفتها التمییزیة،محكمة التمییز الاتحادیة
- :وعلى النحو الآتي، محكمة الجنایات بصفتها التمییزیةحین نتناول في الفرع الثالث 

محكمة التمییز الاتحادیة/ الفرع الأول
تعد محكمة التمییز الاتحادیة المحكمة العلیا التي تعرض علیها الأحكام والقرارات 

وتمارس ، )٩٨(الجزائیة لمراقبة مدى صحة إجراءات الدعوى وقانونیة النتائج التي توصلت إلیها
من قانون أصول المحاكمات ) ٢٦٤(مة التمییز الاتحادیة سلطتها هذه بموجب المادة محك

الجزائیة النافذ عندما تنظر الدعوى الجزائیة من تلقاء نفسها أو بطلب الادعاءالعــام أو مــن 
ذوي العلاقة لتدقیق ما صدر فیها من أحكام وقرارات في أي مرحلة من مراحل الدعوى سواءً 

وإن اكتسبت هذه الأحكام والقرارات درجة البتات ، صلة في الدعوى أم غیر فاصلةأكانــت فا
، ویكون لها في تأكید دورها في الحفاظ على المشروعیة في ضمان حسن تطبیق القانون

.)٩٩(وفرض رقابتها على شرعیة الأحكام والقرارات التي تصدرها المحاكم الجزائیة كافة
بیة هذه تشمل الأحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى إن سلطة محكمة التمییز الرقا

ومن ثم یحق لها التدخل ، الجزائیة كافة وكذلك دون قصرها على محكمة دون الأخرى
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التمییزي في قرارات وأحكام محكمة الجنایات، وقد جاء في قرار لمحكمة التمییز الاتحادیة دراسة استطلاعية
كمة جنایات الرصافة المؤرخ في لدى التدقیق والمداولة في قرار مح" الذي نص على أن 

إذ لــوحظ من وقائع الدعوى وأدلتها أن المتهم ، كونه بني على مخالفة للقانون٦/٣/٢٠١١
وهو شرطي مرور أخذ رشوة من أحد سائقي السیارات ومن ثم فإن فعله ینطبق وأحكام قرار 

إلیه المحكمة المعدل ولیس كما ذهبت ١٩٨٣لسنة ) ١٦٠(مجلس قیادة الثورة المنحل رقم 
من قانون العقوبات وجد ما یستوجب التدخل ) ٣٠٧/٢(من أن فعله ینطبق وأحكام المادة 

تمییزا بقرار محكمة الجنایات المذكور آنفا ونقضه وإعادة الدعوى لمحكمتها لإجراء المحاكمة 
.)١٠٠(مجددا

التمییزیة فقد وقد تتدخل محكمة التمییز الاتحادیة في قرارات محكمة الاستئناف بصفتها 
أن القرار الصادر من الهیئة التمییزیة في محكمة استئناف المثنى "نص قرارا لها على 

بقانون العفو غیر صحیحوذلك لان قانون ) غ.ع.ع(الاتحادیة المتضمن عدم شمول المتهم 
شمل جمیع المحكومین باستثناء من ارتكب أحدى الجرائم ٢٠٠٨لسنة ) ١٩(العفو رقم 

كما أن ) هتك العرض(منه ولیس في ضمن هذه الجرائم ) ٢(یها في المادة المنصوص عل
أركان هذه الجریمة تختلف عن أركـــان جریمتـي الاغتصاب واللواط التي تم استثنائهما من 

وأن قرار الهیئة التمییزیة المذكور آنفا مخالف للقانون مما یستوجب التدخل به ، قانون العفو
.)١٠١(بقانون العفو) غ.ع.ع(متهم تمییزا ونقضه وشمول ال

كما یحق لمحكمة التمییز الاتحادیة أن تتدخل في قرارات محكمة الجنایات بصفتها 
، وكذلك لها سلطة التدخل التمییزي في قرارات محكمة التحقیق، )١٠٢(التمییزیة ولـو كانت باتة

القرارات كافة الصادرة لدى التدقیق والمداولة قرر نقض"إذ نصت في أحد هــذه القرارات على 
٨١( مــن المحكمــة الجنائیة المركزیة الرابعة في بابل والتدخل تمییزا في قرار الإحالة المـــرقم

الصادر من محكمة تحقیق الحلة ونقضه وإعادة إضبارة الدعوى إلى ٣/٤/٢٠٠٦في ) ٤
اضي التحقیق بغیة إیداعها لدى محكمة التحقیق المتخصصة بسبب عدم توقیع قمحكمتها

.)١٠٣(..." على إفادة المتهم مــع بیان اسم القاضي المتخصص
یلاحظ مما تقدم أن محكمة التمییز الاتحادیة أخذت بالتدخل التمییزي في القرارات 

.والأحكام كافة بصرف النظر عن نوع المحكمة التي أصدرتها
التدخل التمییــزي مــن كما أن قضاء محكمة التمییز الاتحادیة كان متأرجحاً في موضوع

وفیما یخص إحالة التدخل التمییزي بین المحاكم الجزائیة ، ناحیــة المحكمة المتخصصة بنظره
ذات الصفة التمییزیة في بعض القرارات ردت فیها محكمة التمییز الاتحادیة الطعن بطریق 
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زیة أو الاستئناف التدخل لكونه مـــن اختصاص محكمة أخرى كمحاكم الجنایات بصفتها التمیی
وفي قرارات أخرى أحالت الطعن إلى المحكمة المتخصصة في النظر ، )١٠٤(بصفتها التمییزیة

إلا أن مجلس القضاء الأعلى حسم هذا الموضوع في جلسته الثامنة المنعقدة في ، )١٠٥(بها
طعن في إذ أتخذ قراراً ألزم بموجــبه القاضي الذي یقدم إلیه ال، ٢٩/٨/٢٠١٢بغداد بتاریخ 

الأحكام والقرارات والتدابیر كافة أن یقوم بإحالته إلـى المحكمــة المتخصصة بصرف النظر عن 
لذلك ، )١٠٦(عنوانه المثبت فیه كسباً للوقت والجهد من أجل تحقیق العدالة الجنائیة في المجتمع
لب التدخل ندعو المشرع العراقي إلى وضع نصوص قانونیة تلزم المحكمة التي یقــدم لهــا ط
.التمییزي بإحالته إلى المحكمة المتخصصة تلقائیا من أجل السرعة في حسم الدعوى

محكمة الاستئناف الاتحادیة بصفتها التمییزیة/ الفرع الثاني
منحت محاكم الاستئناف الاتحادیة السلطة التمییزیة التي تمتلكها محكمة التمییز 

الذي نص على ، ١٩٨٨لسنة ) ١٠٤(ة المنحل رقم الاتحادیة بموجــب قرار مجلس قیادة الثور 
تختص محكمة الاستئناف بصفتها التمییزیة بالنظر بالطعن في الأحكام -:أولا: (ما یأتي

تكون لمحكمة -:والقرارات الصادرة من محاكم الجنح ومحاكم الأحداث في دعاوى الجنح ثانیاً 
من هذا ) اولاً (القرارات المذكورة في الفقرة الأحكام و الاستئناف بصفتها التمییزیة عند النظر في 

-:ثالثا، القرار الصلاحیات المقررة لمحكمــة التمییـــزبموجب قانون أصول المحاكمات الجزائیة
تكون الأحكام والقرارات الصادرة فــي دعاوى الجنح بالغرامة التي لا تزید على مائة وخمسین 

رف فان الأحكام والقرارات الصادرة فیها تكون خاضعة دینارا باتة باستثناء الجنح المخلة بالش
.)١٠٧(...)لطرق الطعن بمقتضى هذا القرار

إن المشرع العراقي من خلال  النص آنف الذكر جاء لیرسم الطریــق أمـــام محكمـة 
الاستئناف الاتحادیة بصفتها التمییزیة عن كیفیة التدخل التمییزي في الأحكام والقرارات 

وفي السیاق نفسه ، ــن محاكم الجنح ومحاكم الأحداث في دعاوى الجنح حصراالصادرة م
لدى التدقیق والمداولة وجد أن "قضت محكمة استئناف ذي قـــار بصفتها التمییزیة في قرار لها 

موضوع الدعوى یعد من جرائم المخالفاتولكون المحكمة المختصة بنظر الطعن بالقرارات 
)  ١٠٤(ـن محكمة جنح هي محكمة الجنایات استنادا للقرار رقم الصادرة في المخالفات مـ

ا لذا قرر إحالة الدعوى إلى محكمة جنایات ذي قار بصفتها التمییزیة للنظر ١٩٨٨لسنة 
.)١٠٨(...."فیها وحسب الاختصاص الوظیفي وإعادة الدعوى إلى محكمتها
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لــدى "رها الذي جاء فیـه كما قضت محكمة استئناف القادسیة بصفتها التمییزیة في قرادراسة استطلاعية
التدقیق والمداولة تبین أن قرار محكمة جنح الدیوانیة القاضي بإیقاف الإجراءات القانونیــة 

الذي نص على ٢٠٠٨لسنة ) ١٩(خالف قانون العفو رقم ) ظ.ع.ض(بحــق المتهم ض
وان قرار ، امهتشكیل لجنة في كـــل منطقــة استئنافیة تتولى النظر في القضایا المشمولة بأحك

فقرر التدخل تمییزا ونقضه وإحالة القضیة إلى لجنة ، المحكمة جاء مخالفاً لأحكام هــذا القانون
العفو للنظر فیه استنادا لأحكام المادة من قانون أصول المحاكمات الجزائیة النافذ وبدلالة 

.)١٠٩(... ١٩٨٨لسنة ) ١٠٤(القرار رقم 
محكمة الاستئناف الاتحادیة بصفتها التمییزیة تقتصر مما تقدم یتبین أن ولآیةیتبین

لا ، علــى الأحكام والقرارات الصادرة من محكمتي الجنح والأحداث في دعاوى الجنح فقط
.تتعدى ســواها لأنها من النظام العام

محكمة الجنایات بصفتها التمییزیة/ الفرع الثالث
استنادا ، رة لمحكمة التمییز الاتحادیةتمتلك محكمة الجنایات السلطة التمییزیة المقر 

) ٢٦٥(المعدل إذ نصت المادة ١٩٧١لسنة ) ٢٣(لقانون أصــول المحاكمات الجزائیة رقم 
یجــوز الطعن تمییزا أمام محكمة الجنایات من ذوي العلاقة المنصوص علیهم . أ(منـه علــى 
ن محكمة الجنح في دعاوى في الأحكام والقرارات والتدابیر الصادرة م) ٢٤٩(في المادة 

المخالفات وفي القرارات الصادرة مــن قاضي التحقیق خلال  ثلاثین یوما من الیوم التالي 
یجوز لمحكمة الجنایات أنتجلب أیة دعوى ) أ(فضلاً عن أحكام الفقــرة . ب، لتاریخ صدورها

م المنصوص علیها مما ذكر في الفقرة المذكورة أو أي محضر تحقیــق فــي جریمة وفق الأحكا
في ما لا یجوز الطعن فیه تمییزا ) ٢٤٩(من المادة ) ج(تراعى الفقرة . ج، )٢٦٤(في المادة 

یكون لمحكمة الجنایات -د، على انفراد من أحكام وقرارات محكمة الجنح وقاضــي التحقیــق
م مع هذه في الحالات المبینة في هذه المادة السلطات المقررة لمحكمة التمییز بما یتلاء

.)١١٠()الأحكام والقرارات وتكون قراراتها باتة
نلاحظ أنها أجازت لمحكمة الجنایات سلطة التدخل )٢٦٥(من خلال  نص المادة 

التمییزي ولكن قیدت هذه  لسلطة بالقرارات والأحكام الصادرة من محكمة الجنح في دعاوى 
تدخل في دعاوى الجنح لأنها خارج ولا یجوز لها أن ت، وقرارات قاضي التحقیق، المخالفات

بل تدخل في ولایة محكمة الاستئناف الاتحادیة بصفتها التمییزیة، ولهذا ، ولایتها القانونیة
الدى التدقیق "قضت محكمة جنایات میسان بصفتها التمییزیــة في قرارها الذي نص على 
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نون إذ كان ینبغي فرد والمداولة والاطلاع وجد أن قرار الإحالة غیــر صحیح ومخالف للقا
من قانون ) ٤/أ/١٣٢(عمــال بأحكــام المادة ) خ.ع.ح(أوراق تحقیقیة مستقلة للمجنى علیه 

أصول المحاكمات الجزائیة النافذ التي أوجبت أن لا یزید عدد المجنــى علیهم على ثلاث في 
ى مجنى علیهم الدعوى الواحدة إذا كانت الجرائم من نوع واحد ووقعت خلال  سنة واحدة عل

علیه لما تقدم ، .كما لم یسأل المتهم فیما إذا كان مجازاً بقیادة المركبات من عدمه، متعددین
من أسباب قرر التدخل التمییزي بقرار الإحالة ونقضه وإعادة الأوراق إلى محكمتهــا وإتباعاً مـــا 

.)١١١(تقدم
دقیق والمداولة على سیر لدى الت"وفي قرارا آخر للمحكمة المذكورة آنفا نص على 

التحقیــق الابتدائي والقضائي وجد أن قرار الإحالة غیر صحیح ومخالف للقانون وكان ینبغي 
من قانون ) ٣٩٣(على وفق أحكام المادة ) ح.ع.ص(فتح قضیة مستقلة بحق المتهم 

قرار علیه قرر التدخل التمییزي ب، )ن.ك.ص(العقوبات یكون المـشتكي فیهـا المتهم المحال 
.)١١٢("الإحالة الصادر من محكمة تحقیــق المیمونــة ونقضه وإعادة الأوراق إلى محكمتها

یتضح مما سبق أن محكمة التمییز الاتحادیة تمتلك الولایة المطلقة في استخدام سلطة 
لكونهـــا أعلــى ، وكذلك تشمل جمیع المحاكم، التدخل التمییزي في القرارات والأحكام كافة

بینما سلطة محكمة الاستئناف الاتحادیة بصفتها التمییزیة تقتصرعلى ، ـة قضائیةمحكمـ
في حین ، الأحكام والقرارات  الصادرة من محكمتي الجنح والأحداث في دعاوى الجنح فقط

قٌیدت سلطة محكمة الجنایات بصفتها التمییزیة بالقرارات والأحكام الصادرة من محكمة الجنح 
.وقرارات قاضي التحقیق، في دعاوى المخالفات

آثار التدخل التمییزي/ المطلب الثالث
إن الهدف الأساس الذي یسعى المشرع الجزائي إلى تحقیقه عند تنظیم ســلطة التدخل 

وهذا یؤدي ، )١١٣(التمییزي هو إصلاح الأخطاء القانونیة التي تشوب الأحكام والقرارات الجزائیة
، ولة دون تضارب التفسیرات التي تأخذ بها المحاكم المختلفةإلــى وحدة تطبیق القانون والحیل

أي أن سلطة المحكمة ذات الصفة التمییزیة هي تصحیح الخطأ الذي شاب الحكم أو القرار 
وفي حال نقضها الحكم تعید الدعوى إلى محكمتها لتحكم فیها من جدید دون أن یكون لها 

.)١١٤(سلطة الحكم
ة على التدخل التمییزي التي لا تختلف في حالاته جمیعها ویمكن بیان الأثار المترتب

سواء أكان تلقائیاً أو بناء على طلب من قبل الادعاء العام أو من أي طرف من أطراف 
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إذ أنه فــي الأحوال جمیعها یهدف إلى التطبیق السلیم والعادل للقانون ، الدعوى الجزائیةدراسة استطلاعية
د المشرع عدد طلبات التدخل التمییزي في الدعوى ولــم یحــد، )١١٥(وتحقیق العدالة الجنائیة

مما أدى إلى إساءة استخدام هذه السلطة من خلال  الطلبات المتكررة التي یفهم ، الجزائیة
.منها تأخیر حسم الدعوى

إن محكمة التمییز الاتحادیة عندما تمارس سلطتها في التدخل التمییزي دون التقید بمدة 
من قانون ) ٢٥٩(یاتها التمییزیة المنصوص علیها في المادة فلها في هذه الحالة صلاح

منها واللتین یــؤدي ) ٥,٤(باستثناء الفقرتین ، أصــول المحاكمات الجزائیة النافذ نفسها
لان سلطة التدخل التمییزي شرعت مطلقة من أي ، تطبیقهمــا إلــى الأضرار بمصلحة المتهم
كأن تقرر إعادة . كانت نتیجة التدخل ضد مصلحتهقید أذا كانت لمصلحة المتهم أما إذا 

هذه الحالة ینبغي على محكمة التمییز الاتحادیة ففــي ، أوراق الدعوى إدانته أو تشدید عقوبته
والبالغة ثلاثین یومأ من تاریخ صدور ، أن تطلب الدعوى قبل انتهاء المدة القانونیة للطعــن

رت محكمة التمییز الاتحادیة قرارهـــا الذي نص على وبهذا الشأن أصد. )١١٦(القرار أو الحكم
لدى التدقیق والمداولة وجد من وقائع الدعوى وظروف ارتكابها أن القرارات الصادرة من "ان 

كافة جاءت صحیحة وموافقة ) ٢٠٠٦/ج/١٥١٠محكمة جنایات بابل في الدعوى المرقمة 
لقیامه ) ش.ح.م(لمفروضة بحق المتهم باستثناء عقوبة السجن المؤبد ا، للقانون قرر تصدیقها

بقتل والده ببندقیة كلاشنكوف فقد وجدتها خفیفة لا تتناسب مع وقائع الدعوى وظروف ارتكابها 
لذا قرر إعادة الدعوى إلى محكمتها بغیة تشدید العقوبة وإبلاغها الحد المناسب دون 

لمحكمة التمییز الاتحادیة أن إذا تبین. )١١٧(من قانون العقوبات) ١٣٢/١(الاستدلال بالمادة 
المحكمة المتخصصة لم تقم بأعمال القانون بصورة صحیحة أو لم تتبع الإجراءات الأصولیة 
أو أخطأت في تقدیر الأدلة أو تقدیر العقوبة جاز لها التدخل تمییزا ونقض القرارات كافة من 

مة تمییـــز إقلیم أجل السیر فیها من جدید على وفق القانون وبهذا الاتجاه قضت محك
أحیل إلــى محكمــة ) خ.م.ب(وجد أن المتهم الجائح "كوردستان العراق في قرار لها نص على 

الأحداث دهوك لإجراء محاكمته عن جریمتي سرقة ولكن المحاكمة جرت بحقه عن جریمة 
من قانون رعایة الأحداث هذا من جهة ومن جهة أخرى) ٦٧(واحــدة خلافا لأحكام المادة 

وجد أن المتهم الجانح اعترف في أقواله المدونة أمام قاضي التحقیق بأنه كان له شریك عند 
وان عدم مراعاة ما تقدم اخل : ارتكابه للسرقتین ولــم تتخذ الإجراءات القانونیة بحق الشریك

كما ، وقد قرر نقض القرارات الصادرة في الدعوى كافة« بصحة المحاكمــة والتحقیــق الجاري
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قرر التدخل تمییزا بقرار الإحالة الصادر من محكمة تحقیق زاخو ونقضه وإعادة الدعوى إلى 
.)١١٨(محكمتها لإكمال التحقیق فیها على وفق النهج المرسوم أعاله

فضلاً عما تقدم فإنه لا یجوز لمحكمة التمییز الاتحادیة أن تمارس سلطة التدخل 
من المادة ) ج(رتها تمییزا استنادا إلى حكم الفقرة التمییزي في الدعاوى التي ســبق وأن نظ

من ) ب(باستثناء ما نصت علیه الفقرة ، من قانون أصول المحاكمات الجزائیــة النافذ) ٢٦٤(
وقضت ، المادة المذكورة آنفا التي منحتها سلطة التدخل عند ردها الطعن التمییزي شكلا

ارهــا نص علــى المحكمة الاستئناف بصفتها محكمة استئناف ذي قار بصفتها التمییزیة في قر 
التمییزیة التدخل تمییزا بالقرار الممیز إذا ردت الطعن التمییــزي شـكلا لتقدیمه خارج المدة 

.)١١٩("القانونیة ووجدت أن هناك ما یستوجب التدخل تمییز
الرقابیة وإن ممارسة محكمة التمییز الاتحادیة والمحاكم ذات الصفة التمییزیة لسلطتها 

عن طریــق التدخل التمییزي لا یكون في الحالات جمیعها التي یقدم فیها الادعاء العام أو أي 
مــن ذوي العلاقــة بالدعوى الجزائیة طلب التدخل التمییزي بل لها رد هذا الطلب متى لاحظت 

، لان )١٢٠(أن الحكــم أو القرار صدر على وفق الإجراءات القانونیة التي رسمها المشروع
أي أن المحكمة ، سلطتها مقیدة بإصلاح الخطأ القانوني الذي بني على أساسه الحكم أم القرار

وتطبیق القانون بشكل ، )١٢١(ذات الصفة التمییزیة تبتغي إصلاحه من خلال التدخل التمییزي
. سلیم وضمان شرعیة الأحكام التـي تصدرها المحاكم الجزائیة

الحكم أو القرار والمقصود بها تأیید محكمة التمییز الاتحادیة وهذا یعني المصادقة على 
لوجهة نظر المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب التدخل تمییزا فیه وموافقتها له كون الحكــم 

ولا یوجد فیه أي سبب من الأسباب التي . )١٢٢(الجزائـي جــاء صحیحا ومطابقا لأحكام القانون
.من قانون أصول المحاكمات الجزائیة) أ/٢٤٩(كام المادة تدعو إلى نقضه استنادا لأح

وجد أن المدعي العام أمام محكمة "وقد قضت محكمة التمییز الاتحادیة في قراراها 
الهیئة العاشرة /جنایات البصرة طلب التدخل تمییزا بقرار المحكمة الجنائیة المركزیة العراقیة

المتضمن تصدیق ٣/٦/٢٠٠٧في )٢٠٠٧/م.ت/١٨(في البصرة بصفتها التمییزیة المرقم 
القاضي بإیقاف الإجراءات القانونیة بحق ٣٠/٥/٢٠٠٧قرار قاضي تحقیق النزاهــة المؤرخ 

ولدى النظر في « ونقضه) ال.ف. ع. س(المتهم وزیر النقل السابق وعــضو مجلس التواب 
رود معلومات إلى هیئة الأوراق التحقیقیة وجد أن تحریك الشكوى في القضیة تم بناءً على و 

فرع /النزاهة حول وجود فساد إداري وهدر بالمال العام في الشركة العامة للموانئ العراقیة
البصرة المتمثلة في تملیك دور تعود للشركة إلـى أشخاص لا یستحقونها وبدون وجه قانوني 
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وزراء المرقم في ضمنهم المتهم ونتیجة الإجراءات التحقیقیة تبین من كتاب مكتب رئیس الدراسة استطلاعية
الموجه إلى هیئة النزاهة العامة بان دولة رئیس الوزراء ٤/٢/٢٠٠٧في )  ٧/٢٨٢/س/ن/م(

وجه بأنه لا اعتراض لدى رئاسة الوزراء على إجراءات تملیـــك الدور السكنیة العائدة لشركة 
وافقة واستنادا إلى م) ف. ع. س(الموانئ العراقیة في ضمنها الدار المسجلة باسم المتهم 

والــذي ٢٠/٩/٢٠٠٥في ) ١٢/١/٢٥/١٣٧٩٦/م(الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم 
وبذلك تكون الجریمة منتفیة  في القضیة فكان المقتــضى ، بموجبه جرت عملیة التملیك أصولیا

من المادة )  أ(علــى قاضي تحقیق النزاهة إصدار قرار برفض الشكوى استنادا لأحكام الفقرة 
إلا أن قاضي تحقیق ، مــن قانون أصول المحاكمات الجزائیة وغلق الدعوى نهائیا)١٣٠(

فیكون ) ف. ع. س(إیقاف الإجراءات القانونیة بحق المتهم ٣١/٥/٢٠٠٧النزاهة قرر بتاریخ 
الهیئة /وإن المحكمة الجنائیة المركزیة العراقیة في البصرة، القرار صحیحا من حیث النتیجة

التمییزیة قررت بموجب قرارها المذكور آنفا تصدیق قرار قاضي تحقیق النزاهة العاشرة بصفتها 
فیكون القرار المطلوب التدخل بــه تمییزا صحیحا أیضأ من حیث النتیجة ولا یتضمن أي خطأ 
قانوني یستوجب التدخل به تمییزا حسب صلاحیة محكمة التمییز المنصوص علیها في المادة 

.)١٢٣("محاكمات الجزائیة لذا قرر رد طلب التدخل التمییزيمن قانون أصول ال) ٢٦٤(
وجــد ان القرار المطلوب التدخل به "وفي قرارا آخر للمحكمة المذكورة آنفا جاء فیه 

. م(والخاص بطالب التدخل المتهم ٢٠١٠/ ٢٥/٤والمؤرخ ٢٠١٠/احداث/١٩تمییزا المرقم 
من المادة ) د(مییزیــة بــات بمقتضى الفقــرة الصادر من محكمة أحداث واسط بصفتها الت.) م. أ
وعلیه ولخلو القرار من أي خطــأ قانوني ، من قانون أصول المحاكمات الجزائیة) ٢٦٥(

یستوجب التدخل به تمییزا حسب صلاحیة محكمة التمییز المنصوص علیها في المادة 
لقرار المذكور وصدر القرار من القانون المشار إلیه لذا قرر رد طلب التدخل تمییزا با) ٢٦٤(

.)١٢٤("بالاتفاق
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ةالـخــاتم
أصبح ، بعد أن انتهینا من إعداد هذه الدراسة التي تناولنا فیها موضوع التدخل التمییزي

فقد توصلنا مــن خلال البحث ، من الضروري إبراز أهم النتائج والتوصیات التي خلصت إلیها
-:التي یمكن إیجازها على النحو الاتيإلى العدید من النتائج والتوصیات 

:النتائج: أولاً 
إن التدخل التمییزي یعني سلطة محكمة التمییز الاتحادیة والمحاكم ذات الصفة التمییزیة -١

فــي تدقیق الأحكام والقرارات والتدابیر والأوامر الصادرة من محاكم الجنایات والجنح والتحقیــق 
طلب الادعاء العام أو ذوي العلاقة دون التقید بفترة الطعن مــن من تلقاءنفسها أو بناءً على 

إلا أنه لیس لها أن تقرر إعادة الدعوى لإدانة المتهم أو ، أجل تصحیح الأخطاء القانونیة
.إلا إذا طلبتها خلال  ثلاثین یوم من صدور القرار أو الحكم، تشدید عقوبته

جنائي حول طبیعة التدخل التمییزي ومــا تـم على الرغم من الخلاف الحاصل في الفقه ال-٢
اتضح لنا أن طبیعة التدخل التمییزي هو طریق من طرق الطعن ، طرحه بهذا الشأن من آراء

في الأحكام بل هو طریق طعن استثنائي للتحقق من أن الأحكام والقرارات بنیــت علــى 
مـــن أنـواع الرقابـــة الاستثنائیة بل یعد نوعــا، إجراءات قانونیة صحیحة وصدرت طبقا للقانون

كما یحقق مصلحة المجتمع في ، لأعمال مبدأ المشروعیة الجزائیة الذي یحقق العدالة الجنائیة
عدم إفلات أي مجرم من العقاب كما یؤدي إلى شعور الجمهور بالاطمئنان من خلال  

.التطبیق الأمثل للعدالة
تحادیة والمحكمة ذات الصفة التمییزیة سلطة یشترط لكي تمارس محكمة التمییز الا-٣

التدخل التمییزي في الدعاوى الجزائیة وجود قرار أو حكم بني على مخالفة للقانون كما یشترط 
أیضاً عدم جواز إعادة الدعوى لإدانة المتهم أو تشدید عقوبته من قبل محكمة التمییز 

ر الحكم أو القرار وألا تكـون محكمــة الاتحادیة إلا إذا طلبتها خلال  ثلاثین یوماً من صدو 
.التمییـــز الاتحادیة نظرت الدعوى سابقا

إن التدخل التمییزي لا یخرج عن الحالات الثلاث وهي تلقائیا من قبل المحكمة التي -٤
تمتلـــك سلطة التدخل التمییزي أو بناء على طلب یقدم لها من قبل الادعاء العام أو من أي 

لأنها ، لاقة بالدعوى الجزائیة، وهذه الحالات لا یجوز القیاس علیهــاشخص من ذوي الع
.محــددة بموجب القانون كما أن قواعد التدخل التمییزي تتعلق أحكامها بالنظام العام

المحاكم المتخصصة بالتدخل التمییزي هي محكمة التمییز الاتحادیة وتختص بالنظر فــي -ه
بینما تختص محكمة الاستئناف بصفتها ، محكمة الجنایاتالأحكام والقرارات الصادرة من
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التمییزیة بنظر الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة الجنح ومحكمة الأحداث في دعــاوى دراسة استطلاعية
أما محكمة الجنایات بصفتها التمییزیة فتتدخل تمییزا بالأحكام والقرارات الصادرة من ، الجنح

.القرارات الصادرة من محاكم التحقیقمحكمة الجنح في دعاوى المخالفات وكذلك
من سیاق البحث تبین لنا مدى أهمیة التدخل التمییزي إلا أن المشرع العراقي لم ینص -٦

من قانون أصول المحاكمات الجزائیــة ) ٢٦٤(علیها بشكل متكامل، فقد نص في المادة 
كي ، لبات التدخلعلى التدخل التمییزي من دون النص على عدد ط١٩٧١لسنة ) ٢٣(رقـــم

لا یؤدي إلى إساءة استعمال هذه السلطة من خلال الطلبات المتكررة التي یٌفهم منها تأخیر 
ومع ذلك لا وجود لنصوص قانونیة ، ولم یحدد مدة زمنیة لممارسته خلالها، حسم الــدعوى

لما فالقضاء العراقي ولمقتضیات العدالة راعى تطبیقه في أحكامه، صریحة تنظم هذا الحق
.یمثله من حسن السیاسة الجنائیة وصالح المجتمع

:التوصیات: ثانیاً 
نتوجه ببعض المقترحات لتعدیل النصوص ، استنادا إلى الدراسة السابقة، یمكن القول

وكذلك ذكر ما لم ینص علیه أصلا وذلك على النحو ، القائمة المتعلقة بالتدخل التمییزي
-:الاتي

من قانون أصول المحاكمات الجزائیة النافذ ) ٢٦٤(من المادة ) أ(تعدیل نص الفقرة -١
فضلاً عن الأحكام المتقدمة فإنه یجوز لمحكمة التمییز الاتحادیة : (لتكون على النحو الآتي

أن تطلب أیة دعوى جزائیة لتدقیق ما صدر فیها من أحكام وقرارات وتدابیر وأوامر من تلقاء 
عام أو أي ذي علاقة إلى المحكمة الجزائیة التي أصــدرت نفسها أو بناء على طلب الادعاءال

ویكون لها في ، الحكــم أو أي محكمة جزائیة أخرى أو إلى محكمة التمییز الاتحادیة مباشرة
غیر أنه لیس لها أن تقرر ، هذه الحالة السلطات التمییزیة المنصوص علیها في هذا الفصل

دید عقوبته إلا إذا طلبتها خلال  ثلاثین یوماً من إعادة أوراق الدعوى لإدانة المتهم أو تش
).تاریخ صدور القرار أو الحكم

من قانون أصول المحاكمات الجزائیة النافذ ) ٢٦٤(إلى المادة ) د(نقترح إضافة الفقرة -٢
یتم تقدیم طلب التدخل التمییزي ممن یمتلك حق تقدیمه في الدعوى : (وتكون على النحو الاتي

).مـــرة واحدة فقط بعد صدور قرار أو حكم فاصل فیهاالجزائیــة ل
من قانون أصول المحاكمات الجزائیة النافذة وتكون ) ٢٧٤(إلى المادة ) ٥(اضافة فقرة -٣

من هذه المادة اذا ) أ(لا یجوز التدخل التمییزي على وفق احكام الفقرة :(على النحو الآتي
).القرار الدرجة القطعیةخمس سنوات علىاكتساب الحكم او ) ٥(مضت 
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الهوامش
كل قرار تصدره المحكمة ینهي خصومة مطروحة علیها  ویقسم إلى حكم "یعرف الحكم بأنه )١(

الأحكام  ،  معوض عبد التواب، "حــضوري وآخــر غیابي  وإلى حكم فاصل وسابق على الفاصل
.١٢ص١٩٨٨القاهرة ، دار المطبوعــات الجامعیة،  والأوامر الجنائیة 

ولا یبت في أصـل : نظر الدعوى لتساعدها في حسم الدعوى، تصدره المحكمة أثناء"اما القرار 
ویقسم إلى قرار إعدادي وإداري وقرار قبض وتوقیف وإطلاق السراح ، الــدعوى ویمكـــن الرجوع عنه

.١٢ص١٩٧٧، القاهرة، دار غریب للطباعةمأمون. د" بكفالة أو بدونها
یسهل رؤیة الدعوى ویمهد أسباب الحكم فیها ولا یقضي إلى رفع ، إجراء"دبیر بأنه كما عرف الت

الأمر الصادر من المحكمة بعد تدقیقها أوراق الدعوى "أما الأمر فهو ": المحكمة یدها عــن الدعوى
وأن المخالفة لا یوجب القانون الحكم فیها بالحبس أو طلبا بالتعویض أو برد المال لم یقدم فیها 
وان الفعل ثابت على المتهم فتصدر أمــرأ جزائیا بالغرامــة وبالعقوبات الفرعیة دون تحدید جلسة 

علي جبار صالح الحسناوي محكمة التمییـــز ودورهـــا فــي الرقابة على الأحكام ، "لمحاكمة المتهم
.٢١-١٩ص١٩٩٨كلیة القانون والسیاسة جامعة بغداد ، أطروحة دكتوراه، الجزائیة

، الرائد معجم لغوي عصري رتبت على وفق الحروف الأولى، الطبعــة السابعة، جبران مسعود) ٢(
.٣٥٦ص: ١٩٩٢: بیروت ، دار العلــم للملایین

).٥٧(الآیة: التوبة)٣(
دار ، المطبعة الكاثولیكیة، الطبعة السابعة عشرة، لویس معلوف،  المنجد  في الاعلام )٤(

.٧٨١ص ، ١٩٦٩: المشرق بیروت
).١٧٩(الآیة : آل عمران)٥(
.المعدل١٩٧١لسنة ) ٢٣(من قانون أصول المحاكمات الجزائیة رقم ) ٢٦٤(المادة : ینظر)٦(
، المكتبة القانونیة بغداد،  المرشد إلى الدعوى الجزائیة وتطبیقاتها، جمعة سعدون الربیعي)٧(

. ٢٥٩ص٢٠١٠
٢٢/٤/١٩٨٠تاریخ القرار ، ١٩٨٠/ایات أولىجن/٥٦رقم القرار ، قرار محكمة التمییز)٨(

منشور فـي مجموعــة الأحكام العدلیة الصادرة عن وزارة العدل العراقیة، العدد الثاني، السنة 
.١١٥العاشرة، ص

، بغداد، مطبعة الزمان، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة، جمال محمد مصطفى) ٩(
.١٨٨ص،٢٠٠٥

(...من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ ) ٢٦٤(مادة من ال) أ(نصت الفقرة ) ١٠(
غیر أنه لیس لهــا أن تقرر إعادة أوراق الدعوى لإدانة المتهم أو تشدید عقوبته إلا إذا طلبتها 

).خلال ثالثین یوما من تاریخ صدور القرار أو الحكم
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جامعة القاهرة والكتاب ، یةشرح قانون الإجراءات الجنائ، محمود محمود مصطفى. د)١١(دراسة استطلاعية
.٥٣١٠ص ، ١٩٨٨، القاهرة، الطبعــة الثانیـــة عشر: الجامعي

، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة الجزء، سلیم إبراهیم حربة. عبد الأمیر العكیلي و د. أ)١٢(
.١٩٤ص٢٠٠٩،بغداد، الثــاني مكتبــة السنهوري

: أصول المحاكمات الجزائیة مكتبة ابن الاثیر الموصلسعید حسب االله عبد االله شرح قانون)١٣(
٢٠١١الجزء الثاني الطبعة الأولى  بغداد، قانون أصول المحاكمات الجزائیة،٤٥٥ء ص٢٠٠٥

الطبعة الأولى دار ، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة: براء منذر عبد اللطیف. د، ١٥٨ص
.٢٦٠ص٢٠٠٨، للنشر عمان، الحامــد

تختلف محكمة القانون عن محاكم الموضوع فمحكمة التمییز الاتحادیة هي محكمة قانون )١٤(
ولا تعد درجــة مـــن درجات التقاضي لأنها تراقب صحة الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم 
الموضوع بعد تدقیق أوراق الدعوى فهي لا تعید النظر في الموضوع ولا تتدخل في الوقائع ولا تجري 

.٤٣٧سعید حسب االله  عبد االله المرجع السابق ص: امها مرافعات بالمعنى المعروفأم
أما محكمة الموضوع فهي محاكم الجنح والجنایات التي تختص بالنظر في دعاوى المخالفات 
والجــنح والجنایـــات المحالة إلیها بصورة موجزة أو غیر موجزة استناداً لقانون أصول المحاكمات 

ولها أن تصدر الأحكام والقرارات فیها على وفق القانون ، القوانین الجزائیــة الأخرىالجزائیة و 
.١٩- ١٨ص، المرجع السابق: حسین عبد الصاحب عبد الكریم. د
سلیم إبراهیم حربة شرح قانون أصول المحاكمــات المرجع . عبد الأمیر العكیلي و د. ا)١٥(

.٢٢٢:السابق
منشأة المعارف، ، المرصفاوي في أصول الإجراءات الجنائیة، يحسن صادق المرصفاو . د)١٦(

.٨١٢، ص ٢٠٠:الإسكندریة
الموسوعة الصغیرة العدد ، ذكرى محمد حسین الیاسین، التدخل التمییزي في الدعوى الجزائیة)١٧(

.٢٢، ص٢٠٠٠دار الشؤون الثقافیة العـامة،  بغداد، ، ٤٣٣
الطبعة ، الجزء الثاني: نون أصول المحاكمات الجزائیةدراسة في قا، سامي النصر اوي. د)١٨(

. ٢٠٨ص، ١٩٧،بغداد ، مطبعـة دار السالم، الأولى
.١٨٨ص،المرجع السابق، جمال محمد مصطفى )١٩(
إذا رأت : )من قانون المرافعات المدنیة العراقي النافذ على ما یأتي) ٢١٤(نصت المادة )٢٠(

یز لمخالفته للقانون أو للخطأ في تطبیقه وكان الموضوع صالحاً محكمة التمییـــز نقض الحكم المم
للفصل فیه وجب علیها أن تفصل فیه  ولها في هذه الحال دعوة الطرفین وسماع أقوالهما إن 

ویكون قرارها قابلا للطعن فیه بطریق تصحیح القرار في مدته القانونیة لدى ، وجدت ضرورة لذلك
تجاه المشرع هذا لأنه یخرج محكمة التمییز الاتحادیة عن وظیفتها ونحن لا نؤید ا(الهیئة العامة
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الأساس وجعل منها درجة ثالثة للتقاضي تتصدى للفصل بالموضوع كما تفعل محــاكم الدرجــة 
المرافعات : آدم وهیب النداوي. د، الأولى أو الاستئناف وكذلك مخالفته مبدأ التقاضي على درجتین

. ٣٨٧ص ، ١٩٨٨داد المدنیة مطبعة جامعة بغ
من قانون أصول المحاكمات الجزائیة رقم ) ٢٤٩(من المادة ) ج(یستثنى من ذلك الفقرة )٢١(
لا یقبل الطعن تمییزا على انفراد في القرارات (ا المعدل التي نصت على أنه ١٩٧١لسنة ) ٢٣(

غیر فاصل في الدعوى الصادرة في مسائل الاختصاص والقرارات الإعدادیة والإداریة وأي قرار آخر 
إلا إذا ترتب علیها منع السیر في الدعوى ویستثنى مــن ذلك قرارات القبض والتوقیف وأطالق 

).السراح بكفالة أو بدونها
شرح قانون أصول المحاكمــات ، حسین عبد الصاحب عبد الكریم. تمیم طاهر أحمد و د. د)٢٢(

.٣٤٦ص،٢٠١٣،یة بغداد الطبعــة الأولى المكتبة القانون، الجزائیــة
تاریخ القرار ،  ٢٠٠٧/هیئة عامة /٨٢قرار محكمة التمییز الاتحادیة رقم القرار )٢٣(

المختار من قضاء محكمة التمییز الاتحادیة القسم ، القاضي سلمان عبید عبد االله، ٢٩/٨/٢٠٠٧
.١٥٦ص،٢٠٠٩،الجزء الأول المكتبة القانونیة بغــداد، الجنائي

، أصول الإجراءات الجنائیة في قانون أصول المحاكمات الجزائیة، الأمیر العكیلي عبد . أ)٢٤(
.٣٢٠-٣١٨ص، ١٩٧١الجزء الثاني، الطبعــة الأولى مطبعة المعارف، بغداد،

تاریخ القرار ، ٢٠١٢الهیئة العامة/٧٢٠رقم القرار ، قرار محكمة التمییز الاتحادیة)٢٥(
ب /٧٧(بموجب كتاب محكمة التمییز الاتحادیة المرقم بالعدد تم تعمیم هذا القرار ، ١٢/١٢/٢٠١٢
وكتــاب رئاســة محكمة استئناف میسان الاتحادیة المرقم بالعدد ، ٢٤/١٢/٢٠١٢في ) ٢٠١٢/ق
.٢٤/١٢/٢٠١٢في) ٣١٥(
القواعد العامة في المحاكمات الجزائیة، الطبعة الأولى، منشورات ، عاصم شكیب صعب. د)٢٦(

.١٩٧، ص٢٠٠٩، قیــة، بیروتالحلبــي الحقو 
.٢٠١٧/ ٦/٣تاریخ العدد ٤٤٣٧منشور في جریدة الوقائع العراقیة رقم العدد )٢٧(
/ بحث مقدم إلى وزارة العدل، دور المدعي العام في محكمة التمییز، عبد الستار حسین)٢٨(

.٣ص، ١٩٨٥مجلــس العــدل، 
.٤٥٥سعید حسب االله عبد االله، المرجع السابق، ص)٢٩(
، الجزء الأول، المختار من قضاء محكمة التمییز قسم المرافعات المدنیة، إبراهیم المشاهدي)٣٠(

.٥ص، ١٩٩٩،بغداد، مطبعة الزمان
لسنة )  ٢٣(من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي رقم ) ٢٦٤(من المادة ) أ(الفقرة )٣١(

.المعدل١٩٧١
.٣١٩جع السابق صالمر ، عبد الأمیر العكیلي. أ)٣٢(



٣٤٠

١٩٧١لسنة المعدل ) ٢٣(التدخل التمییزي دراسة في قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي رقم

تاریخ ، ٢٠٠٨/الهیئة العامة /٣٦٥رقم القرار، قرار محكمة التمییز الاتحادیة)٣٣(دراسة استطلاعية
.١٣٥ص، ٢٠٠٩،بغداد ، مجلة حمورابي العدد الثاني، ١٢/١٠/٢٠٠٩القرار

.١٨٩المرجع السابق ص،جمال محمد مصطفى )٣٤(
تاریخ ، ٢٠١١/حة القانونطعن لمصل/٩٦قرار محكمة التمییز الاتحادیة رقم القرار )٣٥(

. ٢٢٨ص، ٢٠١١السنة الثالثة العدد الرابع بغداد ، مجلـــة التشریع والقضاء، ١٣/٣/٢٠١١القرار
أمّا الفترة الزمنیة التي یمكن من خلالها الطعن لمصلحة القانون في ظل قانون الادعاء العام ) ٣٦(

ساب الحكم أو القرار غیر المطعون الملغى هي ثلاثة سنوات على اكت١٩٧٩لسنة  ) ١٥٩(رقـــم 
.فیه درجة البتات

.١٣٧سعید حسب االله عبد االله  المرجع السابق ص )٣٧(
تـاریخ القرار ،٢٠٠٩/طعن لمصلحة القانون/٩٦رقم القرار ، قرار محكمة التمییز الاتحادیة)٣٨(
.غیر منشور ٥/٨/٢٠٠٩
.٣٢٠المرجع السابق ص، عبد الأمیر العكیلي. أ)٣٩(
، القسم العام، محاضرات ألقیت على طلبة الماجستیر، محمد علي عبد الرضا عفلوك . د)٤٠(

.٢٠١٢/٢٠١٣العام الدراسي ، كلیة القانون والسیاسة جامعة البصرة
٢٠٠٨، الإسكندریة: سلیمان عبد المنعم أصول الإجراءات الجنائیة دار الجامعة الجدیدة. د)٤١(

.٨١٤ص
/٦٠رقـم القرار (اف بغداد الرصافة الاتحادیة الهیئــة التمییزیـــةقرار محكمة استئن)٤٢(

، )الإنترنیت(منشور على شبكة المعلومات الدولیة ٢٢/٧/٢٠٠٧تـاریخ القرار ٢٠٠٧/جـزاء
http://www.mohamoon-ju.com،موقع موسوعة ألاحاكم القضائیة العربیــة

بحث منشور في ، ام تمییزاً في دعاوى الأحداثحق الطعن بالأحك، صبا محمد موسى الطائي)٤٣(
العدد الثالث عشر ، السنة الرابعة: مجلة جامعة تكریت للعلوم القانونیة والسیاسیة المجلد الرابع

.٢٩٢ص٢٠١٢
١٩٨١،بغداد ،مطبعة المعارف، محمد معروف عبد االله رقابة الادعاء العام على الشرعیة. د)٤٤(

.٢٢٣ص 
.٩٧ص،٢٠٠٣دار الشروق، القاهرة ، سرور النقض الجنائياحمد فتحي . د)٤٥(
، مكتبة الوفاء القانونیة، الطبعة الأولى، نظریة المصلحة في الطعن الجنائي، رؤوف عبید. د)٤٦(

.٢٣-٢٢ص،٢٠١٢،الإسكندریة
. ٨٧ص،رؤوف عبیده، نظریة المصلحة في الطعن الجنائي المرجع السابق. د)٤٧(
مطبعة ، الجزء الرابع، المختار من قضاء محكمة التمییز القسم الجنائي، إبراهیم ألمشاهدي)٤٨(

. ٤٢ص،١٩٩٨، بغداد، الزمان



٣٤١

٢٠١٨) ٣٠(العدد / الثالثة عشرةالسنةرةـبصالدراسـاتة ــمجل

المعدل بشأن ١٩٧١لسنة ) ٢٣(المذكرة الإیضاحیة لقانون أصول المحاكمات الجزائیة رقم)٤٩(
.منه) ٢٦٠(المادة 

. ٢٤٩المرجع السابق ص، النقض الجنائي، احمد فتحي سرور. د)٥٠(
كلیة القانون ، أطروحة دكتوراه، رقابة الادعاء العام على الشرعیة، محمد معروف عبد االله. د)٥١(

.٢٢٧ص،١٩٧٨، والسیاسة جامعــة بغداد
.وما بعدها٢٢٥ص، المرجع السابق، نظریة المصلحة في الطعن الجنائي، رؤوف عبید. د)٥٢(
بلا ، الطبعــة الثانیة، الجزء الثــاني، نائیةشرح قانون الإجراءات الج، محمد عید الغریب. د)٥٣(

.١٩٤٣ص١٩٩٧،مكــان طبــع
دار الجامعة ، نظریة المصلحة في الطعن الجنائي، محمد عباس حمودي حسین الزبیدي. د)٥٤(

.٦٧-٦٦ص،٢٠١٠،الجدیدة الإسكندریة
لطباعة والنشر دار الكتب ل، شرح أحكام قانون المرافعات المدنیة، عباس زبون العبودي. د)٥٥(

.٤١٨ص،٢٠٠٠،جامعــة الموصــل
الأثر الإجرائي للواقع والقانون في ، هادي حسین الكعبي. منصور حاتم محسن و د. د)٥٦(

، بحث منشور في مجلة جامعة تكریت للعلوم القانونیة والسیاسیة، تحدیــد وصــف محكمــة التمییز
. ٣٠١ص، ٢٠٠٩، المجلد الأول العدد الأول 

.٣٠١ص، عاصم شكیب صعب المرجع السابق. د)٥٧(
لسنة ) ٢٣(أخذ المشرع العراقي بهذه القاعدة في قانون أصول المحاكمات الجزائیة رقم )٥٨(

یراعى عند النظر تمییزاً في الطعن : (التي نصت على ما یأتي) ج/٢٥١(المعدل في المادة ١٩٧١
ینظر ، )عون فیه مبنیا على مخالفة للقانونو أن لا یضار الطاعن بطعنه ما لم یكن الحكم المط

.المعدل١٩٥٩لسنة ) ٥٧(من قانون النقض المصري رقــم )٤٣(المادة 
بحث منشور علــى شبكة ، الفرق بین المدعي بالحق المدني والمسؤول عن الحق المدني)٥٩(

، منتدى المحاكم والمجالس القضائیة) الإنترنیت(المعلومـــات الدولیــة 
http://www.tribunaldz.blogspot.com.

بلا مكان وسنة الطبع ، الطعن في الأحكام الجنائیة العسكریة، محمد جمعة عبد القادر. د)٦٠(
.٢٢٦ص

.من القانون المذكور آنفا) ٢٦٤(نص المادة : ینظر)٦١(
) الإنترنیت(الدولیــة بحــث منــشور علــى شــبكة المعلومـات ، المسؤول عــن الحــق المــدني )٦٢(

https://www.bayt.com.
.٣٢٠مرجع السابق ص، عبد الأمیر العكیلي. أ)٦٣(
.١١٨ص، مرجع السابق ،ادهم وهیب نداوي . د)٦٤(



٣٤٢

١٩٧١لسنة المعدل ) ٢٣(التدخل التمییزي دراسة في قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي رقم

.٩٧ص، المرجع السابق، محمد عباس حمودي حسین الزبیدي. د)٦٥(دراسة استطلاعية
.٣٠٥ص، مرجع السابق،عبد الأمیر العكیلي. أ)٦٦(
، الطبعة الأولى دار الثقافة للنشر والتوزیــع،أصول الإجراءات الجزائیة ، محمد سعید نمور. د)٦٧(

.٢٩٧ص،٢٠٠٥عمــان 
تاریخ ، ٢٠٠٩/ هیئة الأحداث/٥٧٦/٥٧٧رقم القرار ، قرار محكمة التمییز الاتحادیة)٦٨(

، المختار من قضاء محكمة التمییز الاتحادیةالقاضــي سلمان عبید عبد االله، ٢/٧/٢٠٠٩القرار
.٩٠ص٢٠١١،بغداد ، موسوعة القوانین العراقیة، الطبعــة الأولى، الجزء الأول، قضاء الإحداث

.١٥٣ص، مرجع السابق، حسین عبد الصاحب عبد الكریم. د)٦٩(
، ي الحكم الجزائيالإجراءات الجزائیة المؤثرة ف، حسون عبید هجیج و نسرین محسن نعمة. د)٧٠(

.٤٧ص٢٠١٢، العدد الثاني، السنة الرابعة، بحث منشور فــي مجلة رسالة الحقوق
٢٧/٥/٢٠٠٩تاریخ ، ٢٠٠٩/هیئة الأحداث/٢٥٦رقم القرار ، قرار محكمة التمییز الاتحادیة)٧١(

قضاء الأحداث، المختار من قضاء محكمة التمییز الاتحادیة، القاضي سلمان عبید عبد االله
.٨٠المرجع السابق ص،
.١٨٩ص، المرجع السابق، جمال محمد مصطفى)٧٢(
تـأریخ القرار ، ١٩٩٢/موسعة الثانیة /١٥١رقم القرار ، قرار محكمة التمییز الاتحادیة)٧٣(

، الجزء الثالث، المبادئ القانونیة في قضاء محكمة التمییز، إبراهیم المشاهدي ، ٣٠/١٠/١٩٩٢
.٣٨ص١٩٩٣،بغداد، مطبعة الجاحظ

٢٢٣ص، مرجع السابق، سلیم إبراهیم حربة. و د، عبد الأمیر العكیلي. أ)٧٤(
الهیئــة التمییزیة رقـــم /قرار محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادیة)٧٥(

منشور على شبكة المعلومـات الدولیــة ، ٢٥/٦/٢٠١٢تـاریخ ، ٢٠١٢/جــنح/١٥٥القـــرار
.https://www.iraqld.iq،دة التــشریعات العراقیـــةموقــع قاعــ، )الإنترنیت(
.٢٢٣مرجع السابق ص، سلیم إبراهیم حربة. عبد الأمیر العكیلي و د. أ)٧٦(
، ٢٠١٢/ت.ج/٢٦رقم القرار ، قرار محكمة استئناف میسان الاتحادیة بصفتها التمییزیة)٧٧(

، العدد الرابع، لسنة الرابعةا، فتحي الجواري، مجلة التشریع والقضاء،١٠/٦/٢٠١٢تـاریخ 
.٢٧٣ص،٢٠١٢

.١٥٩المرجع السابق ص، حسین عبد الصاحب عبد الكریم. د)٧٨(
منه ) ١٦/٢(المعدل الحكم البات في المادة١٩٦٩لسنة ) ١١١(عرف قانون العقوبات رقم )٧٩(

، القطعیةیقصد بالحكم النهائي أو البات هو كل حكم أكتسب الدرجة: "التي نصت على مـــا یأتي
".بأن استنفد جمیع أوجه الطعن القانونیــة أو انقضت المواعید المقررة للطعن فیه



٣٤٣

٢٠١٨) ٣٠(العدد / الثالثة عشرةالسنةرةـبصالدراسـاتة ــمجل

: ٢٠١٢/ت،ج/١٦قرار محكمة استئناف میسان الاتحادیة بصفتها التمییزیة رقم القرار )٨٠(
.غیر منشور،١١/٣/٢٠١٢تاریخ القرار 

.١٠٥ص، المرجع السابق، سعید حسب االله عبد االله)٨١(
.١٠٥ص،مصدر سابق،  الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة، أحمد فتحي سرور. د)٨٢(
١٩٧١لسنة ) ٢٣(من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي رقم ) ٣٠٠(المادة : ینظر)٨٣(

) ٧٦(من قانون رعایة الأحداث العراقي رقم ) ٧٠(من المادة ) أولا( وكذلك الفقرة، المعدل
.المعدل١٩٨٤لسنة ) ٢٣(من قانون الكمارك العراقي رقم ) ٢٥٣(والمادة، المعدل١٩٨٤لسنة

. ٢١٧المرجع السابق ص، رقابة الادعاء العام على الشرعیة،محمد معروف عبد االله . د)٨٤(
دار ، الطبعة الأولى، الإجراءات الجنائیة في التشریع المصري، إدوار غالي الذهبي. د)٨٥(

.٧٣٨ص١٩٨٠ة القاهر ، النهضة العربیة
٢٠١٢/الهیئة الموسعة الجزائیة/١٨٩/٢٠٣رقم القرار ، قرار محكمة التمییز الاتحادیة)٨٦(
.غیر منشور، ٣٠/٧/٢٠١٢تاریخ القرار ،
.من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ) ٢٦٥(من المادة ) أ(الفقرة : ینظر)٨٧(
تاریخ ، ٢٠١١/الهیئة الجزائیة الثانیة/٨٩٧٨القرار قرار محكمة التمییز الاتحادیة رقم)٨٨(

موقع مجلة التشریع ،)الإنترنیت(منشور على شبكة المعلومات الدولیة ، ٢/٨/٢٠١١القرار 
www.tqmag.net://.//http.والقضاء

١١/ ٢٥تاریخ القرار أن ،  ٢٠١٣/ت/٥٢٤قرار محكمة جنایات میسان بصفتها رقم القرار )٨٩(
.غیـر منشور٢٠١٣/
.٢٢٢ص ، مرجع السابق، حربةسلیم إبراهیم. عبد الأمیر العكیلي ود. أ)٩٠(
.٢٦٠ص، مرجع السابق، براء منذر عبد اللطیف. د)٩١(
تاریخ ، ٢٠١٣/الهیئة الجزائیة الأولى/٩٦٩١رقم القرار ، قرار محكمة التمییز الاتحادیة)٩٢(

.غیر منشور٢٣/٦/٢٠١٣القرار
رقــم القرار ، قرار محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادیة الهیئــة التمییزیة)٩٣(

) الإنترنیت(منشور على شبكة المعلومـات الدولیــة ٢٢/٧/٢٠٠٧تـأریخ القرار ، ٢٠٠٧/جــزاء/٦٠
http://www.iraqld.iq.، موقـع قاعــدة التشریعات العراقیـــة

تاریخ ،٢٠١٢/الهیئة الجزائیة الأولى/٨٩٨٤رقم القرار، قرار محكمة التمییز الاتحادیة)٩٤(
.غیر منشور،٢٩/١/٢٠١٢القرار

التدخل التمییزي في قرارات محاكم الجنایات بحث مقدم إلى مجلس ، القاضي كریم بدن مارد )٩٥(
.٢٦ص٢٠١٣القضاء الأعلى



٣٤٤

١٩٧١لسنة المعدل ) ٢٣(التدخل التمییزي دراسة في قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي رقم

من قانون اختصاص محكمة الاستئناف بصفتها التمییزیة بالنظر ) ثانیاً ، أولا(المادتان )٩٦(دراسة استطلاعية
.١٩٨٨لسنة ) ١٠٤(بــالطعن فــي الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الجنح والأحداث رقم 

.من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ) ٢٦٥(من المادة ) أ(الفقرة : ینظر)٩٧(
.٢٤١المرجع السابق ص ، حسین عبد الصاحب عبد الكریم. تمیم طاهر أحمد و د. د)٩٨(
.١٥٨ص،حسین عبد الصاحب عبد الكریم المرجع السابق . د)٩٩(
تاریخ ، ٢٠١١/الهیئة الجزائیة الثانیة/١٠١٦٤رقم القرار ، قرار محكمة التمییز الاتحادیة)١٠٠(

.غیر منشور، ٢١/٨/٢٠١١القرار 
تـاریخ القرارة ، ٢٠٠٨/الهیئة الموســعة/٢١٧ار محكمة التمییز الاتحادیة رقم القرار قر )١٠١(

.٣٨ص٢٠٠٩، بغداد، العدد الأول ، مجلـــة حمورابي،١٥/٩/٢٠٠٨
تاریخ القرار ، ١٩٧٧/تمییزیة ثانیة/٢١٧رقم القرار ، قرار محكمة التمییز الاتحادیة)١٠٢(

القاضي محمد إبراهیم ، ١٩٧٧، )٤(-٣(العدد ، ةمجموعــة الأحكام العدلی، ١٥/٩/٢٠٠٨
٢٠١٢،بغداد، الجزء الأول، القسم الجنائي، المختار من قضاء محكمة التمییز الاتحادیة، الفلاحي

. ١٠٤ص 
تاریخ القرار ، ٢٠٠٧/هیئة عامة/٤٥رقم القرار ، قرار محكمة التمییز الاتحادیة)١٠٣(

القسم ، المختار من قضاء محكمة التمییز الاتحادیةالقاضي سلمان عبید عبد االله، ٢٥/٤/٢٠٠٧
.٧٧ص، الجزء الثالث، الجنائي

تاریخ ، ٢٠١١/الهیئة الجزائیة الأولى/٢٥٥٥رقم القرار ، قرار محكمة التمییز الاتحادیة)١٠٤(
، ٢٠١١/الجزائیة الثانیة/٨٩٧٨رقم القرار ، وكذلك قرار محكمة التمییز الاتحادیة، ٧/٣/٢٠١١

موقع مجلة التشریع ) الإنترنیت(منشور على شبكة المعلومات الدولیة ، ٢/٨/٢٠١١القرارتاریخ 
.http://www.tgmag.net: والقضاء

تـاریخ القرار ، ٢٠١١/الجزائیة الأولى/٣٤١١رقم القرار ، قرار محكمة التمییز الاتحادیة)١٠٥(
الهیئة الجزائیة /٩٩٣٤رقم القرار ، محكمة التمییز الاتحادیةوكذلك قرار، ٢٤/٣/٢٠١١

موقع مجلة التشریع ) الإنترنیت(تـاریخ القرار منشور على شبكة المعلومات الدولیة ، ٢٠١١/الثانیة
.http://www.tgmag.net: والقضاء

الرقم بالعـــدد ، ن القضاة وأعضاء الادعاء العــامدائرة شؤو، كتاب مجلس القضاء الأعلى)١٠٦(
.تم أعمامه على كافة المحاكم٣/٩/٢٠١٢فــي )أ/ق/٨١٦٥( 
.٨/٢/١٩٨٨تاریخ العدد ،  ٣١٨٨رقم العدد ، المنشور في جریدة الوقائع العراقیة)١٠٧(
جــنح/ت/٢٠٠ر  رقم القــرا، قرار محكمة استئناف ذي قار الاتحادیة بصفتها التمییزیة)١٠٨(
موقــع ) الإنترنیت(منــشور علــى شبكة المعلومـات الدولیــة ٣٠/٤/٢٠١٢تـاریخ القرار٢٠١٢/

.http://www.iraqld.iq، قاعــدة التشریعات العراقیـــة
٢٠١٢/ج/ت/٨٧رقم القرار، قرار محكمة استئناف القادسیة الاتحادیة بصفتها التمییزیة)١٠٩(

،٢٠١٢بغداد ، العدد الثالث، مجلة التشریع والقضاء السنة الرابعة، ٣/٥/٢٠١١تاریخ القرار
.٢٤٧ص



٣٤٥

٢٠١٨) ٣٠(العدد / الثالثة عشرةالسنةرةـبصالدراسـاتة ــمجل

منـه محكمــة ) ٥٤(المعدل في المادة ١٩٨٣لسنة ٧٦منح قانون رعایة الإحداث رقم )١١٠(
.قاضي التحقیق الأحداثالجنایـــات المتخصصة بالأحداث الفصل بصفتها التمییزیة بقرارات 

تاریخ ، ٢٠١٣/ت/٤٤١رقم القرار ، قرار محكمة جنایات میسان بصفتها التمییزیة )١١١(
.غیر منشور٨/٩/٢٠١٣القرار

تاریخ ٢٠١٣/مداخلة/٣٨رقم القرار ، قرار محكمة جنایات میسان بصفتها التمییزیة)١١٢(
.غیـــر منشور٢٩/٧/٢٠١٣القـــرار

.٨٨ص،المرجع السابق، لح الحسیناويعلي جبار صا)١١٣(
.٨٣٨ص،المرجع السابق، سلیمان عبد المنعم. د)١١٤(
المعدل ١٩٧١لسنة ) ٢٣(المذكرة الإیضاحیة لقانون أصول المحاكمات الجزائیة رقم )١١٥(

.منه) ٢٦٤(بشأن المادة 
.٢٦٠ص، المرجع السابق، براء منذر عبد اللطیف. د)١١٦(
تاریخ ، ٢٠٠٨/ هیئة عامة/٩٩تمییز الاتحادیة رقم القرار قرار محكمة ال)١١٧(

، من قضاء محكمة التمییز الاتحادیة، القاضي سلمان عبیــد عبد االله المختار، ٣/٢/٢٠٠٨القرار
.١٣٧ص، الجزء الخامس، القسم الجنائي

/ ١٦/٢تاریخ القرار ، ١٢٥/٢٠٠٥رقم القرار ، قرار محكمة تمییز إقلیم كوردستان العراق)١١٨(
، موقع قاعدة التشریعات العراقیة) الإنترنیت(منشور علــى شبكة المعلومات الدولیة ٢٠٠٦

http://www.iraqld.iq.
.ت/٣٨٤رقـــم القرار ، قرار محكمة استئناف ذي قــار الاتحادیة بصفتها التمییزیــة)١١٩(

السنة ، فتحي الجواري، مجلة التشریع والقضاء٣١/١٠/٢٠١١تـاریخ القرار ، ٢٠١١/جنح
.٢٧٩ص٢٠١٢،العدد الرابع، الرابعة

.١١٦المرجع السابق ص، ذكرى محمد حسین الیاسین)١٢٠(
، ٢٢/٤/١٩٨٠تاریخ القرار ، ١٩٨٠/ جنایات أولى/٥٦قرار محكمة التمییز، رقم القرار )١٢١(

العدد الثاني السنة العاشرة ، الصادرة عن وزارة العدل العراقیةمنـشور فـي مجموعـــة الأحكام العدلیة 
.١١٥ص

.٩٤ص، المرجع السابق، علي جبار صالح الحسیناوي)١٢٢(
تاریخ القرار ، ٢٠٠٧/هیئة جزائیة/٦١٤٠رقم القرار ، قرار محكمة التمییز الاتحادیة)١٢٣(

وقع قاعدة التشریعات م) الانترنت(منشور على شبكة المعلومات الدولیة ، ٣٠/١٠/٢٠٠٧
http://www.iraqld.iq.، العراقیة

منشور على شبكة ، ٢٠١٠/هیئة أحداث/٧٧٨رقم ، قرار محكمة التمییز الاتحادیة)١٢٤(
http://www.iraqld.iq.، موقع قاعدة التشریعات العراقیة) الانترنت(المعلومات الدولیة 



٣٤٦

١٩٧١لسنة المعدل ) ٢٣(التدخل التمییزي دراسة في قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي رقم

قائمة المصــــادردراسة استطلاعية
بعد القران الكریم

المعاجم: اولاً 
الطبعــة ، جبران مسعود، الرائد معجم لغوي عصري رتبت مفرداته على وفق حروفها الأولــىـ ١

.١٩٩٢بیروت، ، دار العلم للمالیین، السابعة
، دار المشرق، عشرة، المطبعة الكاثولیكیةلویس معلوف، المنجد في الاعلام، الطبعة السابعة ـ ٢

.١٩٦٩، لبنان
الكتب القانونیة: ثانیاً 

.٢٠٠٣القاهرة، ، النقض الجنائي دار الشروق: أحمد فتحي سرور. دـ ٣
القاهرة، ، دار النهضة العربیة، الوسیط في قانون الاجراءات الجنائیة، أحمد فتحي سرور. دـ ٤

١٩٨٥.
دار النهضة ، الاجراءات الجنائیة في التشریع المصري، الطبعــة الأولى،إدوار غالي الذهبي. دـ ٥

.١٩٨٠، القاهرة، العربیة
عمان، ، دار الحامــد للنــشر، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیــة، براء منذر عبد اللطیف. دـ ٦

٢٠٠٨.
ول المحاكمـــات شرح قانون أص، حسین عبد الصاحب عبد الكریم. تمیم طاهر أحمد و د. دـ ٧

.٢٠١٣بغداد، ، المكتبة القانونیة، الطبعة الأولى، الجزائیة
.٢٠٠٥بغداد، ، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة مطبعة الزمان، جمال مصطفىـ ٨
، المكتبة القانونیة، بغــداد، المرشد إلى الدعوى الجزائیة وتطبیقاتها، جمعة سعدون الربیعيـ ٩

٢٠١٠.
منشأة المعارف، ، المرصفاوي في أصول الاجراءات الجنائیــة، صادق المرصفاويحسن . دـ ١٠

.٢٠٠٧الاسكندریة، 
، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة، الجزاء الثاني، حسین عبد الصاحب عبد الكریم. دـ ١١

.٢٠١١، بغداد، الطبعة الأولى
الجزء الثاني، الطبعة ، جزائیةدراسة في قانون أصول المحاكمات ال، سامي النصراوي. دـ ١٢

.١٩٧٤، بغداد، مطبعة دار السلام، الأولى
، مكتبة ابن الاثیر، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة، سعید حسب االله عبد االلهـ ١٣

.٢٠٠٥الموصل،
.٢٠٠٨الاسكندریة، ، دار الجامعة الجدیدة، أصول الإجراءات الجنائیة، سلیمان عبد المنعم. دـ ١٤



٣٤٧

٢٠١٨) ٣٠(العدد / الثالثة عشرةالسنةرةـبصالدراسـاتة ــمجل

، دار الكتب للطباعــة والنشر، عباس زبون العبودي، شرح أحكام قانون المرافعات المدنیة. دـ ١٥
.٢٠٠٠جامعة الموصل، 

، شرح قانون أصــول المحاكمـــات الجزائیة، سلیم إبراهیم حربة. عبد الامیر العكیلي و د. أـ ١٦
.٢٠٠٩، بغداد، الجزء الثاني، مكتبة السنهوري

، أصول الإجراءات الجنائیة في قانون أصـــول المحاكمـــات الجزائیة، ر العكیليعبد الامی. أـ ١٧
.١٩٧١، مطبعة المعارف، بغداد، الطبعة الأولى، الجزء الثاني

منشورات ، عاصم شكیب صعب القواعد العامة في المحاكمات الجزائیة الطبعــة الأولــى. دـ ١٨
.٢٠٠٩الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

دار غریب ، الجزء الثاني، الاجراءات الجنائیة في التشریع المصري، مون محمد سلامةمأ. دـ ١٩
.١٩٧٧للطباعة، القاهرة، 

دار الثقافة للنــشر والتوزیع، ، الطبعة الأولى، أصول الاجراءات الجزائیة، محمد سعید نمور. دـ ٢٠
.٢٠٠٥عمان، 

مراجع الأحكام القضائیة: ثالثاً 
الجزء الثالث، مطبعة الجاحظ،  ، المبادئ القانونیة في قضاء محكمة التمییز، يإبراهیم المشاهدـ ٢١

.١٩٩٣، بغداد
المختار من قضاء محكمة التمییز القسم الجنائي، الجزء الرابــع، مطبعة ، إبراهیم المشاهديـ ٢٢

.١٩٩٩، بغداد، الزمان
ز القـسم الجنائي، الجزء الأول، المختار من قضاء محكمة التمیی، القاضي سلمان عبید عبد االلهـ ٢٣

.٢٠٠٩، المكتبة القانونیة، بغداد
المختار من قضاء محكمة التمییز الاتحادیة القـسم الجنائي، ، القاضي سلمان عبید عبد االلهـ ٢٤

.٢٠١٠، بغداد، موسوعة القانونین العراقیة، الجزء الثالث
.١٩٨٠اشرة، السنة الع، العدد الثاني، مجموعة الأحكام العدلیةـ ٢٥
.٢٠١١، بغداد، السنة الثالثة، العدد الرابع، مجلة التشریع والقضاءـ ٢٦
.٢٠٠٩مجلة حمورابي، العدد الأول، بغداد، ـ ٢٧

البحوث القانونیة: رابعاً 
نسرین محسن نعمة، الاجراءات الجزائیة المؤثرة فــي الحكم . م.حسون عبید هجیج و م. دـ ٢٨

.٢٠١٢، العدد الثاني، السنة الرابعة، جلة رسالة الحقوقبحث منشور في م، الجزائي
/ بحــث مقدم إلــى وزارة العدل، دور المدعي العام في محكمة التمییز، عبد الستار حسینـ ٢٩

.١٩٨٥، مجلس العدل



٣٤٨

١٩٧١لسنة المعدل ) ٢٣(التدخل التمییزي دراسة في قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي رقم

التدخل التمییزي في قرارات محاكم الجنایات بحث مقدم إلى مجلس القضاء ، كریم بدن ماردـ ٣٠دراسة استطلاعية
.٢٠١٣، الأعلى

حق الطعن بالأحكام تمییزا في دعاوى الاحــداث، بحــث منشور في ، صبا محمد موسى الطائيـ ٣١
، المجلد الرابع، السنة الرابعة، العدد الثالث عشر، مجلة جامعة تكریت للعلوم القانونیة والسیاسیة

٢٠١٢.
الأطاریح الجامعیة: خامساً 

أطروحة دكتوراه كلیـــة القانون ، على الشرعیةرقابة الادعاء العام ، محمد معروف عبد االلهـ ٣٢
.١٩٨٧، جامعة بغداد، والسیاسة
المواقع الالكترونیة: سادساً 

33-//http://www.tqmag.net
القوانین: سابعاً 

.المعدل١٩٥٩لسنة ) ٥٧(قانون النقض المصري رقم ـ ٣٤
.دلالمع١٩٧١لسنة ) ٢٣(قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي رقم ـ ٣٥
.الملغى١٩٧٩لسنة ) ١٥٩(قانون الادعاء العام رقم ـ ٣٦
قانون اختصاص محكمة الاستئناف بصفتها التمییزیة بالنظر بالطعن فــي الأحكام والقرارات ـ ٣٧

.١٩٨٨لسنة ) ١٠٤(الصادرة عن محاكم الجنح والاحداث رقم 
.٢٠١٧لسنة ) ٤٩(قانون الادعاء العام رقم ـ ٣٨


